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ذا ــــهدي هأ ،بلوغ المقصد إلىووفقنا  لعلينا من وابل فضله فيسر لنا السب أمطر الحمد الله الذي

الزكية الطاهرة و أسـأل االله أن يكون إلى أمي الحبيبة أطـال االله في عمرها ، و إلى روح أبي العمل المتواضع 

  .موعده جنة الفردوس خالـدا فيها 

  . ـــــــــاربــــــة و الأقـــــلـلعــــائراد اـــــــفأل ــــــو كتي ، ـــــذا زوجــــــــــ، وكواتي ـــــــــخأوتي و ـــــــخإلى إ

ة ـرفقاء الدرب في الدراس إلى، ، إلى كل من علمـني حرفا في هذه الدنيا كل الأصدقاء   إلى

  .ملامعة و العــبالج

  .اه ــــــــــــــــــه االله و رعــــحفظ "محمد عمر أسيد " ورـــــرف الدكتــــــل و المشــــــــــــضاـفتاذي الـــــــــــــــــــإلى أس
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 واضع ، الذي اهديهـــل المتـــــــــــبنعمته تتم الصالحات و بفضله أتتممنا هذا العمالحمد الله الذي 

  .ح جناته  ـــــــــــــــــــــــــالذي كان سندا لي في هذه الحـــــــــياة رحمه االله و اسكنه فسيإلى والدي 

  .ــــلنـــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت و تعـــبت مــــن أجـــــــــــــــــالــــيــة التي سهــــــــــــــــــإلـى الأم الغـــــــ*         

 .إلى إخـــــــوتي و أخــــواتي الأعـــــــــزاء أدام االله في أعمــــــارهم ، و إلى زوجــــــــتي  .       * 

  . عينند و المنا و كان لنا السهالذي وج " محمدعمر أسيد  "ورتــــــــــــــرف الدكـتاذي المشــإلى أس*         
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 نادفـو تحقيق ه نالمع اممإتة على يمو العز  ، الإرادةبات رحمته ـمن موج اأعطانالحمد الله الذي 

  .كثيرا يليق بمقامك و جلالك العظيم حمد االله حمدا  ن

ور ـالفاضل الدكت ذنااأست إلى بجزيل الشكر دمــــتقنأن ،  هذا البحث المتواضع إتمامبعد  الا يسعن

  .المتواضعفي انجاز هذا العمل  دمن جهعلى هاته المذكرة ، لما قدمه  رفــالمش" محمد عمرأسيد " 

على أيديهم سواء  نارام الذين تعلمـالك* اتذة ـــــــــالأس* تقدم بالشكر و العرفان إلى جميع نكما     

  .خص بالذكر أساتذة كلية الحقوق بجامعة غردايةو ن ،من قريب أو بعيد 

ة الحقوق كليب الطاقم الإداريميل إلى كل ـبالج ناو عرفان ناياتــالص تحـدم بخـنسى التقندون أن 

  . لإتمام هذا العمل  ئناو زملا ئناغرداية ، و أصدقاجامعة 

  .ث ـــذا البحــــــــــــــه راءـــــإثم في ــدورهــــة لـــــــــــشــنة المناقــــجـل اءــــــــــــضــــل أعـــــــــــــضاـــالأف ذةـاتـــــالأس إلى
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باللغة العربيةملخص   

ان الموازنة بين تحقيق الهدف من وراء إقرار مآليات الردع الإداري و هدفه ضلية من آالجزاء الإداري  

وعدم تعسفها في استعمال السلطة ، وبين مصالح الأفراد و ذلك من خلال حياد الإدارة  ، سلطة الإدارة في توقيعه

  . و كذا في مواجهة الأفراد

ج باهرة في ــر نتائـذا الأخيـــطى هــا حيث أعـالإداري حديثون ـــانفالجزاء الإداري من الآليات التي تبناها الق

  .رى ة أخراد من جهــوق الأفــى حقــاظ علــن الحفـة و بيـة من جهـات الإداريـالتخفيف من المخالف

إلا انه و مع مرور الوقت  ، و رغم كل هذا فان فكرة الجزاء الإداري لم تسلم من الانتقاد في بادئ الأمر 

و التي من بينها المساس ، و توسع مجال الجزاء الإداري أدى إلى تلاشي بعد الانتقادات التي كانت رائجة و تطور 

  .بمبدأ الفصل بين السلطات و كذا عدم توفره على ضمانات جزائية 

ذا ــرارات الصادرة من الإدارة في هـلى القـائية عـع رقابة قضــــن من الأفضـل وضــة أحســـاء نتيجــولإعط

  .رارات ـذا قروعية في هكـافية و مشـة و شفـزاهـناك نـون هـي تكـا لكـذو ه،  أنــــــالش

و الجزاء الإداري قد يكون ماليا مثل المصادرة والغرامة أو غير مالي مثل سحب التراخيص و غيرها وكل ما 

 .من شانه الحد و التخفيف من مختلف المخالفات الإدارية 

  

 –القانون الإداري  –الضمانات القانونية  – امتيازات السلطة العامة –الجزاءات الإدارية  : الكلمات المفتاحية

  .مبدأ الفصل بين السلطات  – حماية الأفراد –المشروعية 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص باللغة الانجليزية

 The Administrative penality is one of the punishment and it 

aims in the balance of reaching the goal after its registering by 

authorities , the neutrality of administration and the non – abuse in 

using the authority . 

 It is one of the ways which is put by administrative law which 

gives a goad results in reducing the administratives errors and to 

preserve the people’s rights on the other side. 

 Firstly , the idea of penalty does it put in grities , but by the 

time , they were reduced and omitted , one of them was the separation 

between authorities and the non – available of guaranties. 

 To give a goad result we have to put a judiciary control for the 

decisions done by the administration , and this to have integrity , 

transparency and legitimacy . 

 The administrative penalty may be in the ride of finance as 

confiscation and fine , non – financial as withdraw licenses and all 

what cam reduce the administrative irregularities . 

 

Keywords : the administrative penalties - Privileges of public 
authority - Law guaranties – the administrative law - Legitimacy – the 
Protection of people - separation between authorities.                                               
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ن ـــــــها مــــوعــــن نـــــمدة، ــــديــــد جــــــريعات و التي تعـــــــوعة من التشـــــورة الاقتصادية مجمـــــرت قبيل الثـــظه

لى ــــها عـــــــمص في معظـــــتنث ـــره ، حيـــــلاقته بغيـــــو ع انــــــالإنسوق ـــــــر لحقـــــــة أكثـــايــــــفاظ و الحمـــــــناحية الح

رم ذلك ــــــــــــنائية تجـــــــزاءات جـــــــــــــــع جــــــــــــــــــوقيــــــث تـــــن حيـــــــم انـــــــــالإنسم ــــــس بقيـــــل يمـــــــعــريم أي فــــــــــرورة تجــــــــــض

  .ل ـــــــالفع

ع في فراغ قانوني لبعض الجرائم و مع مرور الوقت تعددت الجرائم و اختلفت أنواعها ، مما جعل الدول تق

قانون العقوبات لا يكفي وحده لتوقيع الجزاءات ، و ذلك لما عرفه العالم من تغيرات اجتماعية و ثقافية  أصبحو 

بعض الجرائم أقل خطورة لا يستوجب تدخل القانون كاهل القانون الجنائي ، فهناك   أثقلتو سياسية و اقتصادية 

جزاء من نوع آخر ، و الذي يطلق و توقيع  الإشكالالجنائي لحلها حيث وضعت بدائل يمكن من خلالها حل 

 اولهــــتنــا سنـــابقة القضائية ، و هو مـــــابة الســــتحت الرق الإدارة، و الذي يوقع من طرف  الإداريعليه اسم الجزاء 

  .في هذه الدراسة 

ضرورة  أصبح، الإدارةو  الأفرادو الذي يعد وسيلة لردع المخالفات التي قد تطرأ بين  الإداريفالجزاء 

  .حتمية توقيع عقوبات بديلة و مختلفة عن تلك الجزاءات الجنائية 

تتصف بصفة  الإداريةلتطور الذي عرفته مختلف الدول أصبح من الضروري جعل هذه الجزاءات نظرا لو        

قوانين  أصدرتو ض الدول توسعت في مجال الجزاءات،فنجد في بعة و التنظيم كميزة من الجزاءات،الرسمي

  .و إيطاليا  الحال في ألمانياو ـــكما ه  الإداريوبات ـعليها اسم قانون العق أطلقريعات تنظمها حيث ــــتشو 

س ــــــــــا يمـــــل مــــــــريم كــــــــــزاء ، و تجــــــع الجــــــــــوقيــة تـــطــــا سلــــــله الإدارة حتــــأصبزاء ــــــون و الجـــــــذا القانــــــــــو �

  . ـــــــرادالأفات ــــريـــــــوق و حـــــــــــــــاس بحقــــــــــــة دون المســـــامــــــة العــــــــحـــــقيق المصلــــــــل تحــــــن اجـــــــام مــــق العــــرفــــــــز المــــــــــو يمي

 راءاتإج إلىوء ـدون اللج و كذا سرعة توقيعهم هناك تخفيف عن المحاك حـأصب الإداريلال الجزاء ن خو م

في نظر ا�تمع ، حيث تقوم  أهميةع جزاءات على جرائم ليست لها ـبتوقي الأمرخاصة عندما يتعلق مطولة ، و 

  .المقررة لهمم للالتزامات د مخالفتهعنية ــالمعنوية و الطبيع اصالأشخفة على ـزاءات مختليع جبتوق

  ك كبيــــــــرة في مجــــــــــال القـــــانــــــون الإداري مــــا يجــــعـــــلــــه يحـــــــضى بالــدراســـــــــــــة و ذلوع ـــــــــوضـــــــة المــــيــــو أهم

  :للأســــــباب التالية 

اته الأخيرة انه يمس جميع الأفراد دون الحاجة إلى وجود علاقة قانونية بين الإدارة و الأفراد ، ما يميز ه ــــــ         

  ؛ عن غيرها من الجزاءات التي بالرغم من أ�ا صادرة عن جهة إدارية



 

 

  لتعـــــدي على الالتزامــــــــــات ن اــــــمتحـــد  رف الإدارةــــــن طــــة مــــــة رادعـــــــكوسيل ةـــــزاءات الإداريــــــة الجـــــــــــــــــــــ أهمي

  .القـــانـــونية 

  مبررات لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية تتمثل في  إلى وجـــــــوداختيار المـــــوضــــــــوع باب ـــــــأس كمـــــا تعـــود

طرفنا كباحثين في هذا ا�ال ، و هـــــذا ما نتــــــج عنه الاهتـــــمام و الميول لموضوع من في اقتراح اذاتيـــــــة  ســــــــبابالأ

إليه و إثـــــرائه ، كمـــــــا توجــــــــــــد مبــــــــررات كــــــــــــــــذا الرغــــــــــــبة الشخصية لمعــــــــــــــــالجة هــــــــــــــذا الموضــــــــــــوع  و التطــــــرق و  

 مشــــــــــــوارنا العمـــــــــلي بعـــــــــض المشــــــــــاكــــــــــل و العراقـــــيل ما أدى بنا مـــــــن أجــــــل البحث فيــــــــــه ، لأنه صادفتنـــــــــــا في

ـــــــاش إلى البحث و التعمق في هذا الموضوع ، و معرفة أهم تطبيقاته ، و ما له مــــــــن أهميــــــــــة في الواقــــــــــــــع المعـــ

  ين ؛باعتبارنا إداري

ـــــــون الإداري و البحث حداثـــــة و أهمـــــــــــية الموضـــــــــــــــــــوع الذي يعتــــــــــبـر مــــــــــن احــــــــدث مواضيــــــع القانــ -   

  .ه ـــــــق فيالمتعــــم

التطرق ت الإدارية ، و منها قلة الدراسات و إن لم نقل منعدمة في مجال الجزاءاموضوعية  سبابأما الأ

  .المتضمنة للموضوع  إلى بعض الأحكام

  .و أهمية موضوع البحث فهو مشوق و جدير بالمتابعة والمناقشة   

تشمل إلقاء الضوء على أهمية الجزاءات على أهمية الجزاءات الإدارية و نشأ�ا أهداف الدراسة و كانت 

محاولة توضيح الموضوع و حل  بين المتخاصمين ، و مدى أهمية الجزاءات في حل النزاعات و تطورها ، و

  .التساؤلات العالقة

  :و المتخصصة و المقارنة في مجال النظام الجزائي للعقوبة الإدارية نجد للدراسات السابقة  أما بالنسبة 

وراه ، كلية الحقوق رة دكتــــالرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري ، مذكنسيغة فيصل ، 

و تعتبر هاته الدراسة  2012- 2011، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر  قانون عام ،والعلوم السياسية ، 

  .هي النواة الأساسية لمعالجة موضوع النظام القانوني للجزاء الإداري 

تطرقنا للنظام القانوني د دراستنا لأهمية الموضوع و وجدنا عنالصعوبات و العقبات في الموضوع  أما

اولنا تركيز دراستنا على التشريع الجزائري لكن اصطدمنا بتشعب هذا ارية تعرضنا لعدة عقبات حللجزاءات الإد

القرارات الجديدة �لس  الأحكام و ول علىصعوبة الحص ضائية الجزائرية بالإضافة إلىالموضوع و ندرة الأحكام الق



 

 

 المتخصصـــــــــــــة و ذلك لحـــــــداثــــة المـــوضـــــــــوع ، و ضيق الوقــــــــت مــــــــع صعـــــــوبة التنقـــــــل عــــــــــجص المراــــنقالدولــــــة ، 

  .إلى الجامعات 

  ـوضــــوع مــــن خــــلال إتبــــــــاعات حاولنا قــــدر المستطــــاع التعمـــق والإحــــــــــــاطـــة بالمـــوبــــذه الصعـــل هــــرغم كو 

  .خطة مفصــــلة

  : في هذا الموضوع تتمثل في ما يلي و الإشكالية 

ث ــــحي ؟ إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم النظام القانوني للجـــــزاءات الإدارية 

  :ي ــل فــــــــــــــــــة تتمثــــــــرعيـــــــلة فـــــــالية أسئـــــــــــذه الإشكـــــــج عن هـــــــــــتنت

  واعه ؟ــــــــــــا هي أنـــــــــــزاء الإداري ؟ و مــــــــــــــما مفهوم الج ـــــــ

  الجزاء الإداري كوسيلة ردعية كافية للحد من المخالفات ؟ اعتبار ـــ هل يمكن ـــــ

  ءات الإدارية ؟ فيما تتمثل مجالات تطبيق الجزا ــــــــ

  ما هي الشروط القانونية لتوقيع الجزاء الإداري ؟ ــــــــ

لي ـليــج التحــالمنه في يتمثلالمنهج المتبع  كان و للإجـــابة عـلى هـاتــه الإشكـاليـــة و التســاؤلات الفرعيـة

على  رع الجزائريـه المشــا اتبعــلال مـن خم ـارنقـــذلك المنهج المـة و كـونيــوص القانــل للنصــه من تحليـا يحتاجـو م

  .غرار التشريعات الأخرى

من خلاله قمنا بتحليل بعض النصوص القانونية و الاستدلال �ا في صلب فالمنهج الوصفي التحليلي 

  .الموضوع ، و ذلك بعرض للنصوص القانونية التي وردت في هذا الصياغ 

ج ــــــــهـــــــذا المنـــــــــوء لهــــــــــــــنا اللجــــــــلب مــــــوع يتطـــــــوضــــــــلال طبيعة المـــــــــــــخ نــــــــفمج المقـــــــارن المنه اــــــــــأم          

ــا ر وضوحا لهــأكثورة ـون المقارن و إعطاء صــار القانـارب في إطــض الحالات ، و ذلك استدلالا ببعض التجـــــــــفي بع

  .ارب ــارب بين هاته التجــم التقبحك.

ل دراسة ــــــمن اجو رغــــــم كـــــل الصعـــوبات حاولنا قدر المستطاع التعمق و الإحاطة بالموضوع ، و    

تنا ــــــــي دراســـــلين إلى أن ننهــــــة ثم فصـــــدمــــــإلى مق تقسيــــــم الدراســـــةه تم ــــر ، فانـــــابقة الذكـــــالية الســــــالإشك

  .اتمة ــــــــــبخ



 

 

حيث انتهجنا خطة ثنائية بحيث قسمنا موضوع البحث إلى فصلين ، تناولنا في الفصل الأول ماهية الجزاء   

ــــــاولنا في المبحـــــــث الأول مفهــــــــــوم الجـــــــــزاء الإداري الإداري و الـــــــــــــــذي بـــــــــــدوره قسمـــــــــــناه إلى مبحــــــــــثين ، تنـ

حيث يعالج مطلبين ، الأول بعنوان تعريف الجزاء الإداري ، و الثاني نشأة و تطور الجزاء الإداري ، و بالنسبة 

يتناول مطلبين ، الأول الشروط للمبحث الثاني فيتمثل في الشروط القانونية لتوقيع الجزاء الإداري ، و الذي بدوره 

  .الإجرائية و الشكلية لتوقيعه ، و الثاني الشروط الموضوعية لتوقيعه 

بحث أمــــــــا الفصـــل الثاني تطــــــــــرقنا فيـــــــــه إلى مجـــــال تطبيق الجـــــــــزاء الإداري ، حيث يتضمن مبحثين ، الم  

، و المطــــــــــــــــلب الثــــــــــــــــاني  ـــــــــــزاءات الماليـــــــة ، يتضــــــــــمن مطـــــــــــــلبين الأول الغـــــــــــــــــــرامة المالــــــــــــــيةالأول بعنـــــــــــــــوان الج

ــــــــــــاه إلى ـــــــث الثــــــــــــــــاني تنـــــــــــــاولنـــــــا فيـــــــــــه الجــــــــــــزاءات غير المالـــــــــية ، قسمنــالمصــــــــــــــادرة ، أما فيمـــــــــــــــا يخـــــــــــــــص المبحـــــــ

  .ـــــــب  الثــــــــــــاني تمـــــــــــــــثل في الغــــــــــــلـــــــــق الإداري مطلــــــبين ، المطـــــلـــــــب الأول سحـــــــــــــب التراخـــــــــــــــيص ، أمـــــــــــــــــــا المطلـ
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هذا الفصل سنحاول وضع احتواء معين واضح للجزاء الإداري ، من خلال فك الغموض  من خلال

رض عقوبة ، حيث انه كأي عقوبة لها طبيعة زجرية يكون موضوعها ف) الجزاء الإداري ( الحاصل لهذا المصطلح 

و ذلك ما يضفي  –سلطة إدارية –ز الجزاء انه يصدر من جهة غير قضائية يهم ما يمو أ على مخالفة التزام ما ،

  .عليه شكل القرار الإداري من جانب واحد 

زاء ــــالحدود و اقتصر على الج أضيقفي  إليهمختلفة ففي البداية كان اللجوء كان تطوره بمراحل حيث  

حد  إلىتتسع تلك الظاهرة  أنلم يكن الفقه يتقبل  و ، الأربعيناتحتى بداية الي و ظل محل فضول قانوني،ـــــــــالم

بتوقيعها على   الأصيلمن خلالها القضاء اختصاصه رادعة تشاطر  أخرىبسلطة توقيع جزاءات للإدارة الاعتراف 

ن ـــلك و ل بين السلطاتـــــــانتهاكا لمبدأ الفصل ــــــــقد يمث هو ما و ، را إدارياكل من يخرق نصا قانونيا أو يخالف قرا

أخذت التشريعات تتوسع  و، ب العالمية الثانية ر انتهاء الحالظهور عقب  إلى الإداريةعادت الجزاءات  أنلبث  ما

  .1في إقرارها 

لذا سنتناول في هذا الفصل ،بخصوص الجزاء الإداريبالإضافة إلى تسليط الضوء على كل ما يجب معرفته  

ـون،و قريبا من بعض طلحا جديدا في عالم القانلأنه يعد مص الإداريمفهوم الجزاء  إلى المبحث الأولمن خلال 

و تميزه عن بقية ، براز أهم الخصائص التي يمتاز �اذلك من خلال إعطاء تعريف له ثم إ المصطلحات المشا�ة له،و

و ذكر ، انيـالمطلب الثفي زاءات وع من الجأة و تطور هذا الن بعد ذلك التطرق إلى نشثم،الأولالمطلب في الجزاءات 

روط الشكلية و الإجرائية ــرق إلى الشـنتطمنه  المطلب الأولفي و ،المبحث الثانيفي  لتوقيعهالشروط القانونية اللازمة 

  :ما يلي يو كل هذا سنتناوله بالتفصيل ف ه،الشروط الموضوعية لتوقيع المطلب الثانيو في لتوقيعه 

    زاء الإداريــــــــوم الجــــــــــــمفه: المبحث الأول 

غامضا سواء بالنسبة  ليظ الأمر الإداري الجزاءو تعريف في ظل غياب تدخل تشريعي لتصنيف و تحديد 

  .فيما بينهاولكنها كانت متباينة  تقديم العديد من التعريفاتالقديم  هالقضاء،و قد حاول الفق أوللفقه 

فلا  الإداريةطة ـجانب السلدر من تكون على خطأ ما ، تص الإداريةالعقوبة  أنمعظم الفقه يتفق على 

  .2ضد موظفيها الإدارةالتي تتخذها ، الوقائية  أوالتحفضية  الإجراءاتو  الإداريةنخلط بين العقوبة  أنينبغي 

                                                           
  .7،ص2000مصر ،  ،الإسكندرية  امعة الجديدة للنشر،دار الج ، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة يونس، أبومحمد باهي  - 1
  . 65، ص  2007 -2006مصر،  ،درية ـــن ، الإسكن. ب .د محمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبات الإدارية ،  -   2
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ا دقيقا، و ذلك ـــفي هذا المبحث سنحاول تبيين مفهوم شامل عن الجزاءات الإدارية ، وشرحها شرحو 

زاء الإداري ـــريف الجـــــإلى تع المطلب الأولرق في ــــحيث سنتطزاءات ــــباقي الجل عدم الخلط بينها وبين ـــــــاج من

  :  ، حيث سنفصل في كل هذا فيما يلي  الإداريإلي نشأة و تطور الجزاء  المطلب الثانيو نتطرق في 

  تعريف الجزاء الإداري: المطلب الأول 

 من خلال، الإداري  الجزاءكل ما يخص التفصيل في   وتعريف الجزاء الإداري قوم بفي هذا المطلب سن     

   .نقوم بتمييزه عن باقي الجزاءات الأخرى المشا�ة  الفرع الثاني، أما في  ين خصائصهسنفصل في تبي الأولالفرع 

بمفهوم عام فإن الجزاءات الإدارية هي قرارات إدارية فردية ذات طبيعة تعاقدية جزاء مخالفة التزامات            

قانونية أو قرارات إدارية توقعها الإدارة كسلطة عامة بمناسبة مباشر�ا لنشاطها في الشكل و الإجراءات المقررة 

  .حة العامةقانونا ، غايتها ضبط أداء الأنشطة الفردية بما يحقق المصل

 راراتـــع بقرار فإنه يتعين لصحتها أن ينشأ في هذا القرار صعوبات القــــزاءات الإدارية العامة توقــــولأن الج

  .1رار الصادر بتقريرهاـاء القـــر إلغــــاء كأثـا  للإلغهرضـــــر الذي يعــة ، الأمـــعرو ـشدت غير مـالإدارية و إلا ع

  الجزاء الإداريخصائص : الفرع الأول 

،ثم بعد ذلك نعرج  توقعه سلطة إداريةالذي الجزاء الإداري إلى أولا حيث سنقوم في هذا الفرع بالتطرق 

     .عمومية الجزاء الإداري من حيث التطبيق، ثم نبيين الجزاء الإداري ذو طبيعة ردعية إلى تبيين 

  الجزاء الإداري توقعه سلطة إدارية : أولا 

الجزاءات الإدارية توقعها الإدارة على الأفراد في حالة امتناعهم وعدم إتباعهم لتنفيذ بعض قرارا�ا سواء           

كانوا موظفين أو عاملين بالجهاز الإداري ، حيث يخضعون لنظام تأديبي يتمثل في مختلف العقوبات التأديبية 

  ارج الجهاز ـــــاصا خــــــــأو أشخ......حد الفصل ة التوقيف ، إلى المفروضة بموجب قرارات التوبيخ ، التنزيل في الدرج

رور ــــــالإداري من  المستعملين أو المنتفعين من خدمات المرافق العامة مثل سحب رخصة السياقة لمخالفة لوائح الم

   .2أو غلق المحل مؤقتا لمخالفة قواعد الصحة العامة مثلا

                                                           
 . 12ص ، 2008 الإسكندرية ، مصر ، ،منشأة المعارف  توزيع ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة ، ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة -1
ـــلي، -2 ـــوزيع ، عنابة ، الجزائر القــرارات الإدارية ، محمد الصغير بعـ   . 110، ص  2005 ، دار العلـــوم للنشر و التــ
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العضوية إسناد الاختصاص بتوقيعه  اء الجنائي على أن من أبرز خصائصو يجمع الكاتبون في علم الجز 

 يةلإدار ه اــــــــب صفتــــــــو يكتســـــــــزاء الإداري ، فهــــــه الجــــــــــــف بـــــه ما يتصــــــــو ذاتـــــــــذا هــــــــــــل هـــــــاء ، ولعــــــــــإلى القض

اين ـــــاهر التبــــــن أدق مظــــال مـــــــــح أيلى ـــــذا عـــــــــاذه ، و هــــــــــة التي تختص باتخــــالطبيعة الإدارية للجهدادا بــــــــاعت

ال ــــــن أعمـــــر مــــــــــاء ، فالأخـــــــــــــاص القضــــــــن اختصــــــــــــــان مـــــــــزاء الإداري ، فالأول إن كـــــــــزاء الجنائي و الجـــــــــــبين الج

  .الإدارة 

ألة ـــــــزاء مســــة جهة الجـــــــــل لمعرفــــــــة كسبيهـــــــــــــة الجــــــد إداريــــــــنا تحديــن بالــــزب عــــعـــــغي أن يـــــو لا ينب 

ا ــــــة لهــــــزة التابعــــــام أو الأجهـــــــــــون العــــــــاص القانـــــخـــن أشــــة مـــــــــــــــا إذا كانت تلك الجهــــــــــم بمــــــمد على العلــــتعت

   .1 هــــــــن عدمـــــــــــــــم

ازات ـــــن امتيـــــع به مــــــــا تتمتـــاق مــــل في نطـــــزاء يدخـــــــان الجـــــأكد مما إذا كــــرى التـــــة أخــــن ناحيــــوم   

وري ــــــــــس الدستـــــــــــها ا�لـــــــــــأكيد عليــــــــــرص التــــــة حـــــريـــــوهـــــــألة جــــــو تلك مس ، ة أم لاــــــامـــــــــــــطة العـــالسل

رع ــــــــــــــرتب على المشــــــــــرر بأنه لا تتــــــــــــــتى قــــــــزاءات الإدارية حــــــــــــورية الجـــــــث دستـــــــــرض لبحـــــــــــرنسي و هو يتعـــــــــــالف

ازات ـــــتيـــن امـــــــا مـــــــــالهــــاق مــــــــــفي نط ررةــــــــــقــــت مــــناــــــا كــــــالمـــــردع طــــــة الــــــة سلطـــــــــــة إداريــــهــــــد لأي جــــــــــــأن يعه

   .2 ةـــــامـــــة العــــــعلى السلط

ع ــــــــة لا تتبــــــــــه جهــــذتــــــــــزاء إذا اتخــــــن الجــــــــة عــــــــــــة الإداريــــــــر الصفـــــــــــى ذلك تنحصــــــاء علـــــــو بالبن   

ام ، و يفقد صفته أيضا إذا اتخذته جهة إدارية ، و لكن في غير الحالات المصرح لها ـــــــــون العـــــــاص القانـــــخــــــأش

   .3 قانونا باتخاذه حالئذ يعتبر عملا من أعمال الغضب

:لها بسلطة الجزاء  ترافللإعغلال الجهة الإدارية ليس شرطا ــ است   I  

ليس يلازم أن تكون الجهة الإدارية متخذة الجزاء من اللجان الإدارية المستقلة ، حيث يستوي في هذا 

ديد ــــــمستقلة بالتحة ـــــــون هيئــــــــأو تكظ ــــــلا أو المحافـــــر مثــــــيدية كالوزيــــــــــقلة تــــــهة إداريــــــــون جــــــــــالشأن أن تك

للجان الإدارية  لاإبتلك الجزاءات  فيعتر  رع لمـــسالف البيان ، و هذا على خلاف من يذهب إلى أن المش

   ورــــو مجلس المنافسة ، بحسبان أن ظهلس الأعلى للصوتيات و المرئيات عمليات البورصة ، وا�لة مثل لجنة ـــــالمستق

                                                           
  .14سابق ،ص الرجع الممحمد باهي أبو يونس،  - 1
ـــون الإداري - 2   . 601، ص  1990، الإسكندرية ، مصر ، ن . ب .  د ، 2، ج  مصطفى أبو زيد فهمي ، القــان

3- ODENT(R.): Contentieux administratifs, les cours de droit (1) , Paris ,1961-1962, p 238. 
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�ا مقصور  ترافــــات ، مما يفيد أن الاعـــوني لتلك الجهـــود القانــــغ بالوجـــل بالـــــــط بشكـــــارتبزاءات الإدارية ـــــالج

   .1على كل ماله طبيعتها

ان المستقلة ــو هذا القول لا يمكن التسليم به ، لأن الجزاء الإداري ظاهرة لا ترتبط تاريخيا بظهور اللج          

الثمانينات على نحو ما قدمنا، بل إ�ا لم تكن يوما حكرا على تلك اللجان ، و إلا لكان  التي بدأت مع مقدم

وا لا أساس ـــد لغــــــارك مثلا لا تعـــــمعنى ذلك أن الجزاءات التي توقعها إدارة المرور ، أو مصلحة الضرائب ، أو الجم

ا جهات إدارية تقليدية وليست جهات إدارية مستقلة الجهات التي تقوم عليه لها من واقع أو قانون على اعتبار أن

  .بالمعنى الدقيق لهذا الاصطلاح

ان حيث ـــــود إلى طبيعة تلك اللجـــــــــان الإدارية المستقلة لا يعــــــإسناد اختصاص بعض الجزاءات إلى اللج

 . 2لم يشار لها ، بما يفيد عدم دستورية إسنادها إلى غيرها

: ف للإدارة بسلطة الجزاء لا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات ــــــ الاعترا  II  

 رضــــــد يعتـــــــــو ق،  بدأـــــلملرقا ــــــــــل خــــا يمثــة مـــطـتراف للإدارة بتلك السلــلى ذلك بأن في الاعـــض عد يعتر ــو ق

ار ــتبات على اعـــــالسلطبين ل ــــفصالدأ ـــــــــبـــرقا لمــــل خــــا يمثـــم، ة ــــتراف للإدارة بتلك السلطـــــلى ذلك بأن في الاعـــع

د ذلك ــا إلى الإدارة ، و إلا عـــــالهــن إيكـــاء، و لا يمكــاص القضـــن اختصــوانين مـــيذ القـــــالة تنفــكفمة  ـأن مه

  .ونه ــــفي شئدخلا ــــاء و تــــطة القضــلى سلـــع راءــــــــــافت

ت ـــــاطــــــــين السلــــــــل بــــصــــــأن الفــــيه بــــــرد علــــــن الــــــه يمكــــــه إلا أنــــاتــــهــــرض وجـــــلى فــــــــول عــــــــذا القــــــــــو ه

ة على ذلك عديدة ، فمثلا السلطة التشريعية تفصل ـــلا نسبيا ، و الأمثلــــــــار فصـــــلم يعد فصلا مطلقا ، و إنما ص

ض ـــــــــــــــدني في بعـــــــــوية ، و القاضي المـــــــــــــــــــات لا سيما المتعلقة بصحة العضـــــــــنازعـــــــض المــــــــــــــم في بعـــــــــــــو تحك

روع ـــــــــــــير المشـــــــال غـــــــــــــــــم بإبطــــــــــــكـــــا ، و يحـــــــهـــــــره إليــــــــــــــــوجه أوامــــــــــــــر فيــــــــــــــم و يديـــــــــــــــــات الإدارة يحكــــــــــــــــمنازع

ح ـــــــــــــــن لوائــــــــــــدره مــــــــــــــريع فيما تصــــــــــــــطة التشـــــــــــــــارس سلــــــــــــــــيذية تمـــــــــــــمن تصرفا�ا ، والإدارة ممثلة في السلطة التنف

        .3ة أو الاستثنائيةـــــــــاديـــــــــــــــــــــــــروف العــــــــــواء في الظـــــــــــــس

                                                           
1 - HUBRECHT( HG): Sanctions administrative, J,C,Ad,1993, (2), Fasc 202, p 4. 
2 - TEITGEN , COLLY ( C . ) : Sanctions administratives et autorités  ( 1  administratives indépendantes, L 
.P.A, 1990,No 8 p25.    

ا ــــــــو م 183، ص 1989الإسكندرية ،مصر ،  ،فؤاد عبد الباسط ، أعمال السلطة الإدارية ، مكتبة الهداية للطبع و النشـــر والتوزيع : ر ـــــــــانظ -3

  .يليها 
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  .إخلالا بالفصل بين السلطات  و رغم ذلك لم يقل أحد أن في ذلك

  الجزاء الإداري ذو طبيعة ردعية  –ثانيا

كليهما له خاصية الردع يضع عن سلوك ثم يستوي أي   أنيتماثل الجزاء الإداري مع الجزاء الجنائي في 

  . 1يتمثل في فعل أو امتناع غاية الأمر أن يمثل خرقا لنص قانوني أو مخالفة بأمر إداري

ن السلوك الموجب لكل  منها ينطوي على اعتداء مصلحة يحميها ألى التماثل بينهما تارة أخرى في ويتج         

ة ـــــــــــــــــــالقانون بغض النظر عن طبيعة تلك المصلحة ، ولذا لسنا مع من يذهب إلى ضرورة أن تكون المصلحة الواقع

. 2ةعليها العدوان بالنسبة للجزاء الإداري مصلحة إدارية محض  

  عمومية الجزاء الإداري من حيث التطبيق  -الثثا

ن المواطنين دون ــــــــــــــــــــمن حيث تطبيقه يتصف الجزاء الإداري بالعمومية ، بمعنى انه لا يقتصر على فئة معينة م

  رار الإداري ــــــــــأو الق أخرى ، وإنما تمتد سلطة الإدارة بتوقيعه على جميع الذين يخالفون النص القانوني المخاطبين به ،

ك ــــئــــط الإدارة بأولـــة تربــــة معينــــلاقــــــــة أو عـــــاصــــــــة خــــطــــــــــلى رابــــــــــــه عــــــــعــــف توقيـــــــوقــــــــث لا يتــــم ، بحيـــــــق �ــــالمتعل

  .3الخاضعين له

ة الإدارية العامة لا تشترط قيام رابطة خاصة بين المعاقب و الإدارة فإ�ا تكون بذلك ــــــوبـــــــــانت العقـــــوإذا ك

  .أقرب إلى العقوبات الجنائية 

فإن  بالنسبة للمخاطبين بأيهما، داري فإذا كانت الأولى تطبق على كل من يخالف نص قانوني أو قرار إ

و في قانون العقوبات أو غيره من النصوص التجريمية في القوانين ، لف العقوبة الجنائية تسري في حق كل من خا

  .4الأخرى

  

                                                           

دة ــــــــــــة الجديــــــــــــــاب ، دار الجامعــــــــــــد من العقـــــــــــرة الحــــــــــــوبات الإداري ظاهـــــــــــــــون العقـــــــــــة لقانــــــــــــامــــــــــــرية العـــــــــظــــــــد ، النــــــــفى محمـــــــــــأمين مصط -1

  .229، ص 2008الإسكندرية ،مصر، للنشر،
2 - DELMAS – MERTY( M.) et autre: punir sans juger , de la répression administratif au droit administratif 

pénal , economica , paris,  1992 , p 55. 
  .27سابق ، ص الرجع الممحمد باهي أبو يونس ،  -3

.26سابق ، صالرجع المعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  - 4   
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  تمييز الجزاء الإداري عن بقية الجزاءات الأخرى المشابهة: الفرع الثاني 

  تمييزها خارجثانيا نقوم ب وبتمييز الجزاء الإداري داخل نطاق القانون الإداري هذا الفرع أولا حيث نقوم في 

  : ، و ذلك فيما يلي  القانوننطاق 

  داخل نطاق القانون الإداري  يزهتمي: أولا

  :نميزها عن الجزاءات التأديبية والتعاقدية وذلك بما يلي 

ة ـطـذه الرابــيه ، وهــــع علـقن يو ن مـن الإدارة وبيـة بيــاصـة خـــطام رابـزم قيــلــدي يستــاقـزاء التأديبي كالجزاء التعالج

ل ـن يخــــــــل مـى كــله عــزالـــرعية في إنـة شــقابـــــأ للإدارة ســـاها تنشـــة بمقتضــة وظيفيــطــي رابهأديبي ــزاء التـة الجـالــحفي 

ه ـــــاص وصفتــــــزاء ردعي خــــد جـــــة بعــــطإلى تلك الراب بإسنادهبواجباته الوظيفية ، أو أحد مقتضيا�ا ، و هو 

راف ـــــــــــــر اقتــــــــلى إثــــعع إلا ــــــــــــقا لا يو ــهـــــل منــــــــفك ، زاء الإداريــــــع الجـــــــمة ــعركه في الطبيــــــــــــلك تشــية تـــــــــردعـال

 يارــــي المعــأديبي هــــــزاء التــــالإدارة للجبيق ــطوني لتنند القاـــل الســتي تمثـــة الــوصية الرابطـصخلكن ، و ينــــــأ معــخط

  .بينهما لتمييزفي ا لفصلا

ة ـزاءات الإداريــــــــلى الجـــدق عــصـــنا يــــاه هــــنــــزاء الإداري بمعـــه بالجــــــلاقتعأديبي فـــــــزاء التــأن الجـــال بشـــا يقــو م

تة ـــــبح ةديـــقالة تعاـذه الحـي هـــــــة فــطـــن الرابأا ، غير ــة أيضـــوصية الرابطـى خصلـــوم عـــقــــت ي جزاءاتــ، فه ةـــــديـقاــالتع

د ـــحأه ــــليـــــدية ، أن توقع عـــقاعـــله بأحد التزاماته التلاــل إخاــــا حــــرر لهـد معها تبــقاعـــتـــمــــالإدارة و ال نـيـــــم بو ــــقــت

  .1ماـم بينهبر ـد الإداري المـــقــــيها في العــــــــوص علـــونا أو المنصـــــانــــــررة قـــــزاءات المقــــالج

و الجزاءات التعاقدية لا يمكن توقيعها سوى على من تربطه بالإدارة علاقة تعاقدية يكون لها بموجبها    

س من ذلك فإن توقيع ـــــــداري ، وعلى العكالإد ــــــالمنصوص عليها بالعقالتعاقدية معاقبته متى اخل بالتزاماته 

ن مار إداري ر ـــــــــــوني أو قــــــــــف نص قانـالــــــيال من يخـح لهامــــــــامة حق تملك الإدارة استعـــــــالعقوبة الإدارية الع

  .2اطبين بهـخالم

   
                                                           

  . 28،  27،صسابق ، صالرجع الممحمد باهي أبو يونس ،  - 1

تاب ــــــــــدار الك ، )لق الإداريــــــــــرامة إلى الغــــــــــــن الغــــــوبة مـــــــدرج العقــــــــــــت ( ةـــــــامــــــــــالع ة الإداريةــــــــــوبــــــــــط العقـــــــوابـــــــــض ، يفةـــــــــــــخل ززيـــــــــعبد الع -2

  . 20،21ص ،ص ،  2008 القاهرة ، مصر ، ، ديثــــــــــالح
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  خارج نطاق القانون الإداري  تمييزه: ثانيا 

  :فيما يلي  عن الجزاء الجنائيتميزها    

ليهما ـاده كـــفــــذا مـائي ، و هـــنــــــزاء الإداري والجـن الجــم بيـــرب القائاـــلى التقـيلا عـة أيضا دلـــميو تعد العم

  دم ــد أو عو وج نــظر عـبغض الن اهـد ذاتـــــي حــــونية فــــة القانـــفـــــالـــخـــــوع المـــــــرد وقــــجـأن لمـــب الشـاحـــــى صــلع عــقو ــــي

  . 1ةز ـتميـــــة مــــــيـــنو انــــة قــــلاقـة أو عــــود رابطـــوج

  :و هناك أوجه اختلاف بينها ونذكر منها 

يمكن توقيع الأول حتى في  حالة البراءة من ــــ  تستقل الجزاءات الإدارية عن الجزاءات الجنائية حيث  أ

المتابعة الجزائية مادامت ترتكز على خطأ مهني ، كما يمكن جمعها ، أو اعتبار الجزاء الجنائي عقوبة أصلية و الجزاء 

الإداري عقوبة تبعية ، و على كل فإن الاتجاه السائد يمثل في أن إدانة موظف من طرف القاضي الجنائي بوقائع 

  .اضي الإداريـــط و تقيد الإدارة و القبن طبيعة تر ع هي مـلوقائــة المادية لـحــة التأديبية و إن الصـوبـبب العقشكل س

ع ضتخ acttes administratifة ا أعمال إداريـهلى أنـعزاءات الإدارية و تــكيف تعتبر الج - ب        

وى ـدع ، الإلغاء دعوى ( ائياـــــإداريا و قضث الطعن فيها ين حمة ــــام القانوني للقرارات الإدارية خاصظللن

  . 2ون فيهاــمعايير للطعر و ـــــــــخآام ــــــــع لنظـــــــــتخضائية ضال قــاءات الجنائية على أ�ا أعمز بينما تتكيف الج ) التعويض

المحمية بالعقاب عن ارتكاب كل و بالرغم ما فيها من اختلافات من حيث الطبيعة القانونية و المصلحة 

  يع ــــــــــــــرهن صدور حكم قضائي أو أمر جنائي في حين أن توق منها و التي لأجلها فإن توقيع العقوبة الجنائية يكون

العقوبة الإدارية العامة يكفيه في غالب الأحوال قرار إداري لم ينص المشرع على ضرورة تسبيبه ، و لا شك أن 

الحكم تفوق تلك المكفولة لإصدار القرارات الإدارية الأمر الذي يكون معه استبدال العقوبة ضمانات صدور 

ل جوازا على ــــــــره يحمـــــــالح المعاقب إلا أن جوهــــــــاة لمصـــــالجنائية بالعقوبة الإدارية ، وان كان في ظاهره مراع

  .3حقوقه

  
                                                           

  . 28سابق ، ص الرجع الممحمد باهي أبو يونس ،  - 1

  . 111سابق ، ص  الرجع الممحمد الصغير بعلي ،  - 2
  . 22ص ، سابق الرجع المعبد العزيز خليفة ،  - 3
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  ارينشأة وتطور الجزاء الإد: المطلب الثاني 

أت الجزاءات الإدارية منذ زمن ليس بطويل حيث تضاعفت و تنوعت منذ النصف الثاني من ـــــــــــلقد نش

القرن الماضي ، و خير دليل على ذلك هو تنظيم نوع جديد من الجزاء إضافة إلى الجزاء الجنائي ألا و هو الجزاء 

انون العقوبات ــــــــــــــــــؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية لقالإداري ، و لعل المعنى الصحيح لهذه الجزاءات جاء في الم

ادرة عن سلطات ــــــــــــــــــــع الجزائي و الصــــــــــــــــــدابير ذات الطابــــأي بمعنى أ�ا تلك الت 1989دة في فينا سنة ــــــــــــو المنعق

  . 1إدارية

نتيجة لمراحل تطور غير أن تبلور فكرة الجزاءات الإدارية لم يكن بتلك البساطة في البداية ، بل كان  

الدولة  مرحلة نتقل نشاطها إلىأ ثم تطور و من مرحلة نشاط تقليدي في إطار الدولة الحارسةنشاط الإدارة 

  .ة ـــــــــــــــور دور الدولــــــــــــــع تطـــــــــــــــــسا مــــــلة وكان متجانـــــــــــــــــــــالمتدخ

  :ذا ما سنحاول توضيحه من خلال هذا الفرع ــــــــــــــــــوه

  الجزاء الإداري كامتياز للإدارة التقليدية: الفرع الأول 

زاءات ــلى الجـــام عــــه عــــزاءات الإدارية بوجــيرة كان الفقه يقصر الجـــخمنذ فترة ما قبل الحرب العالمية الأ   

ين ـــــــــاضعــــــالخ كـــــــــين الإدارة و أولئـــــــــــوم بـــــــــتي تقـة الـــطــــــوصية الرابـــــــن خصـــــــــذا مــــــمتخ ، ديةــــــــــقـاة و التعــــــالتأديبي

انونية وظيفية كانت ــــــلاقة قــــالأفراد بإراد�م الدخول معها في علها مسوغا لقبولها ، معتبرا في ذات الأمر أن قبول 

  .2تمثل مبررا لمشروعيتها –أم تعاقدية 

تراف ــإلى حد الاع - زاءات الإداريةـالج–ردع الإداري ـــــرة الــع ظاهـــل أن تتســقه آنئذ يتقبـــــــــن الفــو لم يك          

ل ـــعها على كـــيل بتوقيـــاء اختصاصه الأصــضن خلالها القـماطر ـــة تشـرى رادعـزاءات أخــــــج وقيعـــطة تـــللإدارة بسل

  .اةتثنالمس الاتـــض الحـدا بعـرارا إداريا ما عـــــــلف قاـــــونيا أو يخـن يخرق نصا قانـــــــم

و الفقه في عدم تقبله لذلك كان يتذرع بعدد من الحجج ، كان من أبرزها دعواه بأن في ذلك انتهاكا 

السلطات ، و هو في ذات الوقت يجعل من الإدارة خصما و حكما فتضيع بتلك الازدواجية بين فصل اللمبدأ 

  .ريات العامة ـــــردية و الحــــوق الفــــــارسة الحقــــاح للإدارة في ممــــــل المشروع و غير المبـــالحدود الفاصلة بين التدخ

                                                           
ـــون الإداري الجزائي محمد سامي الشوا - 1   . 49، ص1996 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، )ظاهرة الحد من العقاب  ( ، القانــ
  . 28ص، 2010الإسكندرية ، مصر، ،  دار الجامعة الجديدة،  للعقوبات الإدارية محمد سعد فودة ، النظرية العامة - 2
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وق ــــــــــــــقـــون تلك الحـــــــــص ىــــإلة ـــــيـــــــا الرامـــــولهــــــــه أصـــــــــدالة ، و تلفظــــــــــعـــــول الـــــــــــاه أصــــر تأبــــــــــذا أمـــــــــو ه

  . 1ات ـــريـــــحـو ال

اشتهر النظام القديم و خاصة في فرنسا بعدم وجود حدود فاصلة بين السلطات ، خاصة في ظل مرحلة 

ع القضاء على لم تستطو الإدارة القاضية ، و لما جاءت الثورة الفرنسية حاولت القضاء على معالم النظام السابق 

بفرض جزاءات خاصة في ا�ال التأديبي و التعاقدي  فكرة الجزاء الإداري ، حيث احتفظت الإدارة باختصاصا�ا 

 زو يج، حيث  كما كانت الجزاءات الإدارية تفرض كذلك على الأشخاص المنتفعين بتراخيص لشغل المرافق العامة

دأ ـــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــع مـــــــــــــــــــــزاء الإداري يوقــــــــــــــــجـــلذا اـــــــــــــــــــان هــــــــــــــهم وكــــــــــــــيرهم في أداء التزاماتــــــــــــــسحبها نتيجة لتقص

روط ـــــــــــــاب الشأن الشـــــــــافها إذا لم يحترم أصحــــــــها سحبها أو إيقـــــــالتي منحت الترخيص من حق أن الإدارة

   .2الموضوعية لحظة تسليمها

ن ــــوليـــــــمــــــة المـــــــــالفــــــــة مخـــــالــــــــــــي حــــــــــابية فــــــــطات عقــــــضا بسلــــــــة أيـــــــريبيــــــــت الإدارة الضـــــــظــــا احتفــــــــــمـــــك

ة ــــــة سابقــــــــــة علاقــــــــأى عن أيـــــــزاء بمنــــــــم من أن الإدارة تطبق الجـــــــــريبية ، وعلى الرغــــــــــا�م الضـــــــــــــــــفي أداء التزام

س ـــــــــة ، إلا أن مجلــــــــامـــــــية العــــــونــــــــانــــــات القــــــــــــير في أداء الالتزامـــــى التقصـــــاقب علــــولين و يعـــــــن الممــــــــــها و بيـــــبين

ة ـــــازات السلطــــــيـــد امتــــــــفه أحــــــوصـــــريبية بـــــــــــة الضــــــزاء بالسلطــــــذا الجــــــــــاط هـــــــى بارتبـــــــرنسي قضـــــــــدولة الفــــــال

  . 3ةـــــــــامــــــــــالع

زاءات الإدارية إلا أن الفقه ـــديد من الأمثلة عن الجــظ على هذه المرحلة أنه بالرغم من وجود العما يلاح           

ة ــع سلطـا كان ليسمح أن تتسـافة إلى مــرف إضـول لها هذا التصـ تختيامة الــن بين امتيازات السلطة العمبرها ــــاعت

اص الهيئة ــــلى اختصــتداء عـــــن اعــما في ذلك ــل لمـــاص أصيـــالإدارية كاختصوبات ـــعقـــدار الــاية إصـــالإدارة إلى غ

، فهذه المرحلة امتازت بأن الجزاءات  ل بين السلطاتـــــــدأ الفصــهاكا لمبــــل انتـــه يشكــار أنـــلى اعتبـــائية عـــــالقض

  . 4الإدارية من امتيازات السلطة العامة 

                                                           
  . 7سابق ، ص الرجع الممحمد باهي أبو يونس ،  - 1

  .اهيليو ما  19ص ، 2015، ، القاهرة ، مصردار الفكر العربي  قضاء الإلغاء ، سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري -2

  .9، ص نفسه رجع الم ، محمد باهي أبو يونس - 3
العدد  لة الحقوق ،ــــــــمج رة ،ـــــــــاسة الجنائية المعاصـــــــــــا للسيـــــــاره مبدأ موجهـــدود اعتبـــد الأدنى و حــــــبالحدخل الجنائي ـــــــــعبد الحفيظ بلقاضي ، تقييد الت - 4

  . 183ص  ، 2004،  الكويت ، جامعة الكويت الأول ،
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  الجزاء الإداري في الدول المتدخلة: الثاني الفرع 

ذا التوسع ــــــــــــــــــــربين العالميتين و ارتبط هــــــــــــــرة مابين الحـــــــــــــــزاءات الإدارية في الفتـــــــــــــــــــــتزايدت واتسعت الج

امة، ما أدى بالعديد ـــــالح العـــــاية المصـــــلاف حمــــماعية تحت غـــــــادية و الاجتــــام الاقتصـــبازدياد تدخل الدولة في المه

زينة ــــوال للخـــن أمــدره مــــــــــائية لما تـــــاءات الجنــز زاءات الإدارية كبديل عن الجـــجــوء إلى الــــمن الدول إلى اللج

ل ــــــــــع مستقــــــــــــــــــدار تشريـــــــــــــــدول إلى إصــــــــض الــر ببعــــــــــل الأمــــــــــــوص و راءا�ا ،ــــة إجــــــاطـــــــومية و بســـالعم

المشرع الألماني قد أخذ في البداية في ن د أــــوبات الإداري ، فنجــــون العقــــــو قانـــــ، و ه 1وصه ـــــــه و نصــــــــماـــــــــبأحك

، أي 2رة الازدواجية ــــــــــلفك 1954جويلية  9و 1952مارس  25و  1949جويلية  26تشريعاته الصادرة في 

ون ــــــدر قانــــأص 1968اي ــــــــم 24ون الإداري الجنائي في آن واحد و في ــع بين القانون الجنائي و القانـــــــــالجم

انون ــــوبات الإداري كقـــــون العقــــاني قانـــــرع الألمــــدر المشـــــأص 1975أوت  20و في  ة الإداريةــــريمــــأن الجــــبش

س الشيء حدث في ـــف، ن 1981رع الإيطالي عام ـــس المنهج الذي انتهجه المشــو نفـــــــل و هـــمستقل و متكام

  .  1984، و في سويسرا عام  1971ماي  20ندا في ــــبول

و لم يقتصر الأمر على تلك الدول التي أخذت بنظام متكامل للجرائم الإدارية ، بل حتى تلك الدول          

التي لم تأخذ �ذا النظام كقانون مستقل و متكامل كفرنسا التي اعترفت �ا في تشريعا�ا بل اتجهت اتجاها جديدا 

ث هيئات إدارية و منحتها سلطة الردع و هي الهيئات الإدارية المستقلة التي برزت في في ذلك من خلال استحدا

   .3ل العامـــل التدخــن وسائــة مستحدثة مـــل وسيلـت تشكـــسا في فترة السبعينات ، و التي أضحــفرن

هذه اللجان أنشأ�ا فرنسا لتنظيم بعض القطاعات ،إضافة إلى اعتماد فكرة الهيئات الإدارية المستقلة  و          

، و في مجال البورصة 4في مجال الإعلام وكيفها على أ�ا هيئة إدارية مستقلة  1990حيث أنشأت أول هيئة في 

المتعلق  23/05/1993المؤرخ في  10- 93أنشأ لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة بموجب مرسوم تشريعي 

و الملاحظ أن المشرع الجزائري قد  ، و اعتبره هيئة إدارية مستقلة  ببورصة القيم المنقولة و أيضا أنشأ مجلس المنافسة

ظ ردعي �دف الحفاــــع الــــوعة من الصلاحيات القمعية و ذات الطابــــــــــــأوكل لهذه الهيئات الإدارية المستقلة مجم

                                                           
  . 55سابق ، ص الرجع الممحمد سامي الشوا ،  - 1
  . 332سابق  ، ص الرجع المأمين مصطفى محمد ،  - 2

  .48، ص  2001مصر، القاهرة ، ،للطبع و النشر و التوزيع  دار النهضة العربية ، )دراسة مقـــارنة(عبد االله حنفي ، السلطــات الإدارية المستقلة  - 3
4 - Rachid Zouaimia ,Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, édition 

Houma, Algérie, 2005, p13. 
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رف ــــــــط نــــــــه مـــــة لــــــمـد المنظـــــــواعـــــــــــرام القــــــــتـلى احـــــــر عـــــــوق و السهــــــــــــادي في الســـــصـــــوازن الاقتــــــــعلى الت

، و على صعيد المؤتمرات الدولية أخذت الجزاءات الإدارية مساحة لا بأس �ا ، فجاء  1الأعوان الاقتصاديين 

و أشار المؤتمر في ديباجة الذي سبق لنا الإشارة إليه ، المؤتمر الدولي الرابع عشر لقانون العقوبات المنعقد في فينا 

ييز بين القانون ــــها التمــــــــالتي يفرض يةــــــــــــونية و العلمــــــــلات القانـــــــــه للمشكـــوعاتــــــــد موضـــــــــــــرد أحــــــــــــحيث أف

  .2الجنائي من جهة ، و قانون العقوبات الإدارية من جهة أخرى

و أشار المؤتمر في ديباجة توصياته إلى ضرورة إخراج الجرائم البسيطة من إطار قانون العقوبات و اعتبارها         

جرائم إدارية ، كما أوصى أيضا بضرورة تحديد نطاق قانون العقوبات الإداري على نحو يخلق التناسب بين العقوبة 

د العقوبات السالبة للحرية من نطاقها ، كما أوصي من جهة وجسامة المخالفة من ناحية أخرى مع استبعا

  .3بإخضاع الجزاءات الإدارية لمبدأ الشرعية

من خلال ما تم التطرق إليه سابقا في تطور الجزاءات الإدارية حيث كانت عبارة عن نصوص تشريعية 

ت الإدارية في وجود الدولة متناثرة في الإدارة التقليدية ، إلى أن أصبحت عبارة عن نظام قانوني متكامل للعقوبا

المتدخلة و كذلك كانت ذات امتيازات للسلطة العامة في الإدارة التقليدية إلى هيئات إدارية مستقلة في الدول 

  .المتدخلة 

  الشروط القانونية لتوقيع الجزاء الإداري: المبحث الثاني 

ذلك لما تتضمنه تلك الجزاءات  الجنائي ويخضع الجزاء الإداري لمبادئ عامة مقررة في الدستور و القانون    

من خصائص عقابية ، مما يؤدي فرضها إلى المساس بحقوق الأفراد و حريا�م ، و لذلك كان لزاما خضوع تلك 

  .مبادئ العامة التي تضمن حقوق الإفراد و حريا�م شأ�ا في ذلك شأن العقوبات الجنائيةلالجزاءات ل

تكون قواعد موضوعية كمبدأ الشرعية و وحدة الجزاء و شخصية الجزاء من و تلك المبادئ أو الشروط قد    

  رائية ـــــــــروط إجــــــــجهة و من جهة أخرى نجد مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة وعدم رجعيتها كما قد تكون تلك الش

                                                           
العدد اسية ، جلال مسعود محتوت ، مدى استقلالية و حياد مجلس المنافسة ، ا�لة النقدية للقانون و العلوم السياسية  ، كلية الحقوق و العلوم السي - 1

  . 238، ص  2009 ، الجزائر ، جامعة تيزي وزوالأول ، 

  . 225، ص 1974 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،) المدخل و أصول النظرية العامة( القانون الجنائي راشد علي ،  - 2
ـــوبات السالبة للحرية القصيرة المدة و بدائلها ،  أيمن رمضان الزيني ، - 3   .170، ص 2005دار النهضة العربية ، القاهرة ،مصر،  ، 2ط العقـ
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من بين ة تنفيذ العقوبة و الطعن أو مرحل مرحلة المحاكمة أو مرحلة سواء كانت في مرحلة التحقيق أوو أو شكلية 

   .حق اللجوء للقضاءالحق في الدفاع و إعلان العقوبة للمدان و اته الشروط نجد الضبط والتحقيق ومبدأ المواجهة و ه

لهذه الشروط من أهمية بالغة فإننا سنتعرض لها من خلال مطلبين نتناول في المطلب الأول الشروط  الم و

  : الإجرائية و الشكلية ثم نتبعها في المطلب الثاني بالشروط الموضوعية و ذلك في ما يلي 

  الشروط الإجرائية و الشكلية  :المطلب الأول 

ادر ـــــواء من مصــــإلا انه تستخلص س،في مجال الجزاءات الإدارية موحدةإذا لم يكن هناك إجراءات           

اء ـــــــــــــرساها القضالتي أون و ــــــــــامة للقانـــــــــادئ العـــــــأو من المب اللائحيةوبة كالنصوص التشريعية و ـــــــونية مكتــــــقان

ا ــــــــل �ــــــراءات التي يتوســــــــمجال الجزاء الإداري و تمثل كافة الإجو التي لها ذاتيتها في  ، وريـــالإداري و الدست

يق ـــقــــــة لتحــــــــت اللازمراءاـــــــات الإداري أو الإجـــــوبـــــــــون العقــــــواعد قانـــــــقــــــا لـــــــقـــــــوبات وفـــــــقــــــرض تلك العــــــــلف

هو  الإجرائيةتمثل الشروط و  ، ارجي للقرارتمثل الشروط الشكلية في قواعد الشكل و المظهر الخف ، ع الإداريالرد 

  . القانوني في ذاتهالعمل  أساس إجراء

  الشروط الإجرائية : الفرع الأول 

تعد محاولة للتوفيق  الإجرائية، فالشروط 1 الإدارياللازمة لتحقيق الردع  الإجراءاتهي  الإجرائيةالشروط 

  .الفعالية والضمان:  أمرينبين 

على  هتتأديتبغي حال  لاأبوظيفتها التنفيذية على النحو المقتضى قانونا وضمانا  الإدارةففعالية قيام 

 في الإدارة تطرف سلطة من  دــــيحيمثل سياجا  فالإجراءو بالتالي  ، وص عليها دستورياـــــــالمنص رادـــــالإفوق ـــــحق

  .2 الجزاء اذــــاتخ

  من قبل العون المؤهل  الإداريةضبط المخالفات : أولا 

و هذا لضمان مشروعية الجزاء  الإجرائيةالشروط  فقيكون و  أنيجب  الإدارةالجزاء الذي تصدره  إن

ون ــــــداده العــبإعي يقوم و هذا السند هو عبارة عن محضرا الذ، ق سند ييكون عن طر  أنقبل توقيعه يجب  الإداري

  .ول له قانونا ضبط و معاينة المخالفات أو الموظف يخ
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ر ــــــــــــــــــــمكلفون بضبط الجريمة و تحرير محاض أعوانلال ــــــــــــــــــــــمن خ إلالا يتم  الإداريةريمة ـــــــــــــــفضبط الج

  .  1يوقعون فيها

واعد ـــدد للقــــون المحـــد القانـــ، نجول �ا ـائرية المعمـز المختلفة في القوانين الجونية ـفمن  خلال النصوص القان

ق ـــلــــذلك المتعــــرية و كاالتج طةـــالأنشروط ممارسة ـــق بشـون المتعلـــت التجارية و القاناــلى الممارســة عــــــــــــــالمطبق

ئة ـــــيـون التهـــــــانــــوق،  يةــبة المنجمــراقـــــيا والمـــــــــية للجيولوجــــالة الوطنــــذي للوكيــــــوم التنفـــرســــو الم، رور ــــــة المــــبتنظيم حرك

ل ــــــن قبــــر مــــــضاــــــــمح رر ـــــها تحـآت الرياضية كلـــلال المنشـــــغــــو است،اء ــــــال إنشــــــوم التنفيذي في مجـير و المرســـو التعم

دود ـــــونا في حـــــــــل قانـــــــــــون المؤهـــــــالعبواسطة  إلا الإداريةالفة ــــــــــضبط المخ و لا يتم،وناــنل قاـون المؤهـــالع أوف ــالموظ

زاءات ـروعية الجـ، و ذلك لضمان مش 2ذه ا�الات ــــــوص القانونية و التنظيمية في هـــــقا للنصـاختصاصه وف

   .الإدارية

الخاص بشرطة المناجم ، الذي يحدد القانون 3 150-04جاء المرسوم التنفيذي  ءستئناالإو على سبيل 

التقنية التي يقوم �ا العون  الإداريةلهذا السلك المهني خاصة المراقبة  الإداريةالمهام  أهمحددت  التي 04 مفي نص 

  .المكلف به 

م ، حيث تنص المتعلق بالتهيئة و التعمير ، 15- 08المعدل والمتمم بالقانون  294- 90ون نو كذلك قا

يمكن للوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذلك الأعوان المحلفين المفوضين في كل  "منه  73

  ..." إبلاغهمراء التحقيقات التي يعتبرونها مفيدة و طلب ــــــــــــارة البنايات الجاري تشييدها و إجـــــــوقت زي

 مشآت الرياضية ، وجاء في نص واستغلال المن بإنشاءالمتعلق  ، 4165- 91و كذلك المرسوم التنفيذي 

تخضع كل مؤسسة للرقابة و التفتيش التي يجريها مفتشو الرياضة و مفتشو الصحة  ''من نفس المرسوم  14

  . "المدنيةو مفتشو الحماية 

                                                           
  . 170محمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبة الإدارية ، المرجع سابق ، ص  -1
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  . 121ص ،  2012- 2011السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر، 
، المعدل والمتم بالقانون  32ر رقم . ، المتضمن القانون الخاص بشرطة المناجم  ج  2004ماي  19المؤرخ في  150-04المرسوم التنفيذي رقم  -3

  .18ر عدد . ، ج  2014فبراير  24الموافق لـ  14-05
دل و المتمم بالقانون ـــــــــــ، المع 52دد ــــــــــر الع. المتعلق بالتهيئة و التعمير ، ج  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون رقم  73م  -  4

  . 1990، سنة  08-15
  .54ر عدد . ،المحدد لشروط بإنشاء و استغلال المنشآت الرياضية و استغلالها،ج1991نوفمبر  02،المؤرخ في  416- 91المرسوم التنفيذي رقم  -  5
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من قبل العون  إلالا تكون  الإداريةعملية ضبط المخالفات  أننستخلص  الأخيرو من خلال هذا و في 

  .آخر  إلىالضابط الموظف المؤهل قانونا لذلك و يختلف هذا من مجال  أو

  احترام مبدأ المواجهة و الحق في الدفاع :  انياث

ة القوانين على التأكيد ــــونا ، فقد حرصت كافـــــدستوريا و قانهذا المبدأ من المبادئ الأساسية المكفولة 

د ـــــــاء على ذلك في العديــــــد القضـــما أكـــــــــــــاع ، كـــــــــهة و الحق في الدفــــــواجــــــــدأ المـــــــرام مبـــــــــــــــــتـرورة احــــــلى ضـــــــــــع

  .من أحكامه

  وىــــــــا على مستــــــوى الجنائي أو التأديبي فحسب ، و إنمـــــرية ليس على المستــــالحق غدا ضمانة جوهفهذا 

  :،و لحق الدفاع ثلاثة مظاهر  1العقوبات الإدارية العامة

بمعنى  –صاحب الشأن ، فلا بد من احترام مبدأ المواجهة قبل توقيع العقوبات الإدارية  إخطارأولها يجب 

و إعطائه مهلة لإعداد ، وجوب إخطار صاحب الشأن بالتهمة الموجهة ضده و تمكينه من الدفاع عن نفسه 

التدابير  وإن كانت الإدارة لا تلتزم بذلك عندما تتخذ –دفاعه و تمكينه من تقديم مذكراته و دفوعه 

بأنه صدر بدون  الشأن أن ينعي على القرار الضبطي إذ لا يقبل من صاحب،  )تدابير الضبط الإداري(الضابطة

  .2علمه و دون تمكينه من الدفاع عن نفسه

دول ـــة للعـــو إعطائهم مهل، وبة إليهم ارتكا�ا ـــــيتعين على الإدارة إحاطة الأفراد بأوجه المخالفة المنس

نيتها إلى توقيع العقوبة المقررة عن  تبين فيه بوضوح اتجاه، أو عملهم  أسبا�ا بإنذار على محل إقامتهم و إزالةعنها 

لة ــــلال المهـــــــي خــــون فـــــانــــام القــــع أحكــــاع بما يتفق مـــــو تصويب الأوض، تلك المخالفة في حالة عدم الامتثال 

  .3الممنوحة

و هذا الإعلان لكي يكون صحيحا لا بد أن تحدد فيه المخالفة المنسوبة إلى صاحب الشأن تحديدا نافيا 

لنة إليه ـــع المعـــــو إعداد ملاحظاته حول الوقائ، وان يترك لصاحب الشأن المهلة الكافية لتحضير دفاعه : للجهالة 

ع شروط ا كان الإعلان مجهولا أو شابه الغموض أو لم ير و هو ما أكده القضاء الإداري في أحكامه بحيث أنه إذا  
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المسافة فإنه بذلك يكون مخالفا للقانون ، فالإعلان لا بد أن تتوافر فيه الشروط القانونية اللازمة لصحته لكي 

  .يحدث أثره القانوني

س الدولة ــــالإداري بواسطة مجل جالـــــــونة في فرنسا في المـــــدة مصـــو إخبار المتهم بالتهمة المنسوبة إليه قاع

  .و ا�لس الدستوري 

 هته ـــاذه في مواجـــــوي اتخـــــــل الإدارة بما تنـــــب الشأن من قبــــــو يجب أن يسبق هذا الإعلان إخطار صاح

ر يرتب و هو ما يمثل إنذارا يقيه إنزال الجزاء به ، و تخلف هذا الإخطا، و ذلك لتدارك الموقف أو تصحيحه 

  .بطلان القرار الصادر بناء عليه ، و هو ما أكدته أحكام القضاء

و لا بد لكي يصح التحقيق يتوفر ، فبعد الإعلان و نفاذ المدة يمثل صاحب الشأن أمام جهة التحقيق 

  :يلي  له مقومات التحقيق القانوني الصحيح من عدة أوجه و منها ما

ان ومكان حدوثها ، وأدلة ــــــزم ع تفصيلا ببيان طبيعتها ، وـــــــــائــــــ بيان عرض على جهة التحقيق للوق

  ؛ثبو�ا 

نسب إليه بما  ــــــ أن تفسح جهة التحقيق صدرها لسماع أقوال المخالف و إبداء ملاحظاته و ردوده عما

  ؛لديه من أدله نفي 

  ؛بمن يريد من الشهود ـــــ كما يجوز لصاحب الشأن تحقيقا لدفاعه الاستشهاد

دا للقواعد العامة في حق احب الشأن بمحام استناـــــانة صـــــــواز استعــــــــــــــ ومن لزوم سلامة التحقيق ج

  ؛الدفاع 

نسب إليه بما  ــــــ أن تفسح جهة التحقيق صدرها لسماع أقوال المخالف و إبداء ملاحظاته و ردوده عما

  ؛نفي  ةلديه من أدل

  ؛عه الاستشهاد بمن يريد من الشهودـــــ كما يجوز لصاحب الشأن تحقيقا لدفا

امة ــــــــــــــــواعد العـــــــــاستنادا للق يامـــــــــــب الشأن بمحـــــــــواز استعانة صاحــــــــــزوم سلامة التحقيق جـــــــن لــــــــــ وم

  .1 ق الدفاعــــــفي ح
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ن الإخلال بين أ لاإم كأحد عناصر مقتضيات حق الدفاع التوازن الإجرائي بين الخصو كذلك مراعاة 

ثل الإدارة لما لها من ـــــاواة يمــيؤدي إلى الإخلال بالمس، خر لآاف لأحدهما بميزة إجرائية دون امركز الخصوم بالاعتر 

  . 1ادوق و امتيازات تتطلبها ضرورة سير المرافق العامة بانتظام و اطر ــــحق

ها ــــد على أهميتــــــأكيــــــــوانين على صو�ا و التـــــادئ التي حرصت القـــــو من المبـــــدود و هــــاع حـــو لحق الدف

و ضرور�ا، إلا أن هذا الحق شأنه شأن كافة الحقوق له حد يتوقف عنده لا ينبغي تجاوزه ، و إلا كان جزاء ذلك 

  .2ذلك بالأسس المستقر عليهاالحرمان منه دون أن يخل 

و بل أحيانا تدفع اعتبارات معينة إلى هذا الحرمان لا يكون مرجعها انفلات صاحب الشأن و تجاوزه 

ة ــــوجب من المصلحأرة دفعها ــــــرورة كفالته في ظلها يترتب عليه مضــــــــعها ضــــــــــــــــون مرجــــــــــــــــــهذه الحدود ، و إنما تك

  .3التي يجلبها

  مستقلة  إداريةتوقيع الجزاءات من قبل هيئة : ا ثالث

  المستقلة تعتبر  الإداريةمختصة ، فالهيئات  إداريةتوقع من طرف هيئة  أن الإداريتطرقنا سابقا لصحة الجزاء 

  :، سنحاول شرح هذا المفهوم من خلال ما يلي  الإداريمختصة في فرض الجزاء  إداريةهيئة 

          I - مفهوم الهيئات الإدارية المستقلة :

، خول لها القانون مهمة  آخر تأثير أي آوغير قضائية و غير خاضعة لسلطة حكومية ،  إداريةهي هيئة 

  .4الإدارةبعض القطاعات الحساسة اقتصاديا و ماليا لضمان احترام بعض حقوق مستعملي  ضبط

II -  المستقلة في النظام القانوني الجزائري  الإداريةالهيئات  

بعد التسعينات حيث استمد هذا التوجه  إلالة في الجزائر قالمست الإداريةا النوع من السلطات هذلم يظهر 

الاقتصادية التي اكتسحت الجزائر عقب الثمانينات بعد انخفاض  الأزمةمتأثرا بالتجربة الفرنسية ، كما ساهمت 

فاض المستوى المعيشي حدثت تحولات جذرية في النشاط الاقتصادي للجزائر ، باعتماد عائدات البترول و انخ

بعدما كانت  الليبراليالنظام  إلىالمركزي للسوق و التوجه  الإداريمبدأ المنافسة الحرة و التخلي عن فكرة التسيير 

                                                           
1
  .و ما يليها 90ص ، 1986، السعودية ، مطبوعات جامعة الملك سعود، الرياض،)دراسة مقارنة(فتوح الشاذلي ،حول المساواة الإجراءات الجنائية  - 

2
  . 184،  183، ص  سابق ، صالرجع الم ، الإداريةالنظرية العامة للعقوبات محمد سعد فودة ،  - 

   . 185محمد باهي أبو يونس ، المرجع السابق ، ص  - 3

  . 14، ص  نفسهرجع المـــ محمد باهي أبو يونس ،  - 4
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لى إا جديدا يمنح سلطة ضبط الاقتصاد و بواسطة هذه السلطات قد سلكت الجزائر طريقتنتمي للنظام الاشتراكي 

  .1مستقلة في الجزائر إداريةهيئة  أولهذه الهيئات الجديدة و كانت 

  :زائر و هيو نحاول تقديم هذه الهيئات التي ظهرت في الج،2) للإعلام الأعلىا�لس ( الإعلامو في مجال    

 22/02/1992المؤرخ في  22- 92المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي  الإنسانالمرصد الوطني لحقوق  *

و قد حل هذا المرصد و حلت محله اللجنة الاستشارية الوطنية ،  26/02/1992في  15جريدة رسمية عدد 

اللجنة  إحداثالمتضمن  25/03/2001المؤرخ في  71- 01بمقتضى المرسوم الرئاسي  الإنسانلترقية حقوق 

  . 28/03/2001بتاريخ  18رقم ) ر . ج(، و حمايتها  الإنسانة لترقية حقوق الوطنية الاستشاري

رخ المؤ  10-93ب المرسوم التشريعي رقم لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة المنشأة بموج *

  .3المتعلق بالبورصة القيم المتقولة المعدل والمتمم 23/05/1993

المتعلق بالمنافسة و المعدل  25/01/1995المؤرخ في  06- 95 الأمرمجلس المنافسة المنشأ بمقتضى  *

  .2008لسنة  36عدد ) ر.ج( 2008يونيو25المؤرخ في  12-08و قد عدل هذا القانون ب 03-03بالأمر

  :مستقلة لدراستها وذلك فيما يلي  إداريةنموذج يتمثل في مجلس المنافسة كهيئة  نأخذ        

    الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة  -1

ية المنافسة ــــف بترقـــس يكلــــمجل"ن أعلى ) الملغى( افسة ــــق بالمنــــــــــلمتعلا 06- 95عرف القانون رقم          

 12- 08من قانون  23 مفي و نص المشرع صراحة ، " الخ...  و المال الإدارةو حمايتها و يتمتع باستقلال 

تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب "على ما يلي  06-98المعدل والمتمم و الملغى للقانون رقمالجديد 

فمجلس المنافسة يتمتع بسلطة "  النص مجلس المنافسة و تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي

                                                           
جامعة  العدد الثامن ، ، ات القانونيةـــــــلة الدراســــــــطات الضبط المستقلة ، مجــــرارات سلـــــــــابة القاضي الإداري لقـــــــدوب ، مدى رقــــــــقوراري مج - 1

  . 40، ص  2010الجزائر ،   ،تلمسان 
المؤرخ  05-12انون ـــــــ، المعدل بالق1990لسنة  14دد ــــــــعالر . ج ، لق بالإعلام ــــــــــــالمتع 1990افريل  03في ؤرخ ـــــــــالم 07-90القانون رقم  - 2

  .1990، سنة  2عدد الر . ج ،  المتعلق بالإعلام ،   2012يناير  12في 
 ر. ج ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل و المتمم ، 04-03المعدل بالقانون ،  23/05/1993المؤرخ في  10- 93المرسوم التشريعي رقم  - - 3

  .1993لسنة ،  02عدد ال
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هذا من اجل ضمان الضبط الفعال  اتخاذ القرار و الاقتراح و إبداء الرأي رغم إعطائه بعض الأدوار الاستشارية و

  .للسوق و ضمان السير الحسن للمنافسة و ترقيتها 

  :خصائص مجلس المنافسة  -2

:خاصة السلطة  -أ    

 :ولها ـــــبق 1ق بالمنافسة ـــالمتعل 12-08من قانون  23 منصت  و هذا ما الإداريةفي مجال اتخاذ القرارات    

لان  إداريلها سلطة القمع و العقاب التي منحت لها فتعتبر ذات طابع  أي ...."مستقلة  إداريةتنشأ سلطة  "

  .يحدد من خلال اختصاص و امتيازات السلطات العامة  إداريةالصادرة عنه تعتبر قرارات  الأعمال

 إذن، ممارسة مقيدة للمنافسة الحرة  لقد منحت المنافسة سلطة قمع و ضبط كل  :سلطة الضبط *

 الأوامرو اتخاذ ، من قانون المنافسة قرر المشرع استصدار عقوبات مالية نافذة  62 إلى 56 ممن المواد بموجب 

  .ة التي تؤثر على المؤسسات و على سوق المنافسةشروعالمغير  للممارساتلوضع حد 

:حياد مجلس المنافسة  -3          

القرار من خلال تكريس مجموعة من و هو التحلي بالموضوعية و الابتعاد عن الذاتية و المصلحة في اتخاذ 

  .القواعد التي تتضمن حياد مجلس المنافسة منها التنافي و التنحي و التسبب

انه لا  أي أخرىوظيفة  أيويقصد به تنافي وظيفة أعضاء مجلس المنافسة بصفة خاصة مع : التنافي  -أ

  .يجوز لهم الانخراط في أي وظيفة أخرى 

هو منع العضو من المشاركة أو حضور أي مداولة فيها مصلحة تربطه بأحد الأطراف : التنحي - ب 

   .2 29  مسواء صلة القرابة إلى الدرجة الرابعة و هذا ما نصت عليه 

 إلىرمي ــر معللة تـــة أوامـــس المنافســـذ مجلــــيتخ"لى ـــــص عـــين 45ب نص م ــــحس:  التسبيب-ج

س ـــــاد مجلــــة لحيـــانــــابة ضمـــد بمثــــ، لان التسبيب يع"ة ــــــــافية للمنافســيدة و المنـــات المقـــللممارسد ــــع حـــــوض

  .ة ــــالمنافس

                                                           
1
  .2008،  لسنة  36عدد الر . ج ، ، المتعلق بمجلس المنافسة  2008 يونيو 25المؤرخ في  12-08القانون رقم  ـــ 

2
  . 134سابق ، ص الرجع المنسيغة فيصل ،  - 
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  الإداريالشروط الشكلية للجزاء : الفرع الثاني 

بل لا بد من توفر الشروط الشكلية التي  الإداريةكافي كمبدأ لشرعية الجزاءات   الإجرائيلا يعتبر الشرط 

ؤدي ــــــــــهة المختصة و الذي يـــــادر من الجـــــصــرار الــــــالق تسبيب هاالإدارية و من أهمزاءات ـــــتعتبر هامة لصحة الج

يب ـــــتسب وابطــــــــضو  يتهـــــــــأهموم التسبيب و ـــــــــمفه إلىرق ـــــــــذا نتطــــــــالة و من خلال هـــــــبطلانه في حالة الكف إلى

  .القرار

  التسبيب :  أولا

وق ـــــا المساس بحقــــن شا�ــــزائية مــــة جــــة ذات طبيعــــــالمختص الإدارةا ــهــــالتي توقع الإداريةزاءات ـــــــالج

 إلى ادهــــــإسنب ـــــريا يجــــــــــوهـــــــــلا جـــــــــدا شكــــــــــا غـــــــــــــادر �ــــــــــرار الصـــــــــن تسبيب القـــإف، م ـــــو حريا� رادـــــالأف

   . رارــــــــــالق

 المخاطبين به اطــليح ، دارهـــررات إصـبه لمـر الإدارة في صلبـرار الإداري ذكــــبب القــني تســـــــــق يعـــــــا سبــو مم

  .1بالدوافع التي لأجلها عوقبوا

داره ـــرارها و استندت إليه في إصـــــر السبب الذي حملت عليه قـــــفالتسبيب معناه قيام الإدارة ببيان أو ذك

  .و توقيعه 

تكون مسألة  أنأما السبب فهو مسألة تثار قبل صدور القرار تدفع الإدارة إلى اتخاذه يستوي في ذلك 

  .م قانونية أواقعية 

و منح المشرع الجزائري للإدارة سلطة توقيع الجزاء الإداري إلا انه و بالمقابل أوجبها و إلزامها بتسبيب 

و مجال التهيئة ) 55( مقرارا�ا و الدليل على ذلك في العديد من الأمثلة و التي سبق ذكرها ، منها مجلس المنافسة 

  . تسبيب قرار الهدم في) 62(و التعمير م 

:نذكر منها ما يلي   :أهمية التسبيب :  ثانيا   

قرار الجزاء تتجلى في إحاطته بدوافع إصدار شأنه العقوبة فان أهمية تسبيب  بالنسبة لمن صدرت في - أ

  .التي يحدد في ضوئها موفقة  و  هذا القرار

                                                           
  .44سابق ، ص الرجع المعبد العزيز خليفة ،  - 1
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بعين فاحصة ممحصة للوقائع  الالتزام به سيدفعها لدراسته أنمصدرة القرار  الإدارةبالنسبة لجهة  أما - ب 

ر على الثقة ــــرار ربما يؤثــــلهذا الق الإلغاء كأثر للإدارةؤولية المدنية ـــتقرير المس إلىؤدي ـــــالذي ي رـــــالأمدقيق بشكل 

  .1في قرارا�ا

  .بالغة بالنسبة للقاضي عند رقابته على مشروعيتها  أهميةتسبيب القرار له   - ج 

   .بأعبائهاالمثقل  الإداريالقضاء  أمام الإداريةقرارات الجزاءات  إلغاءمنع تكديس طعون  - د 

    : تسبيب القرار ضوابط:  ثالثا

  :هي  أهمهاو  الضوابطهناك مجموعة من    

 إليهافي النتيجة التي انتهى  لأثرهيكون منتجا  أنيكون التسبيب يكفي مبررا لحمل القرار بمعنى  أن *

  .يكون التسبيب معاصر لصدوه  أن أيالقرار 

  . 2 يشوبه نقص أومبهما يكون التسبيب غامضا و  أنانه لا يجوز  أييكون التسبيب كاملا وواضحا  أن*

يشتركون في تماثل  الأشخاصبمجموعة من  أوبشخص بعينه  آويكون القرار محددا بواقعة بذا�ا  أن *

   .3إليهمالوقائع المنسوبة 

  الشروط الموضوعية : المطلب الثاني 

ا ــوعية و التي سنشرحهــــــــروط موضــــــزاء هناك شـــــــع الجـــــروط الشكلية و الإجرائية لتوقيــــبالإضافة إلى الش

دم ـــــة و عـــوبة مع المخالفـــزاء و تناسب العقــــــــــــدة الجـــــــــــة ووحــــــــــرعية و شخصيــــة في شـــــــــب و المتمثلـــفي هذا المطل

  .ا ــــــــرجعيته

  :شرعية وشخصية و وحدة الجزاء : الفرع الأول

و في الأخير نتطرق وحدة الجزاء أولا إلى شرعية الجزاء الإداري ثم بعد ذلك نبين حيث سنقوم بالتطرق   

  .الإداري  شخصية الجزاءإلى 

                                                           
  .46،47 ، ص سابق ، صالرجع المعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  - 1
  . 196سابق ، ص الرجع الممحمد باهي أبو يونس ،  - 2
  . 49سابق ، ص الرجع الم خليفة ، عبد العزيز - 3
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  : شرعية الجزاء : أولا 

انطلاقا من مبدأ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص متفق على إعماله في نطاق الجرائم الجنائية فإنه لا يجوز 

تنتقص س تلك العقوبات حقوق الأفراد و قد ــــــة ، حيث تمـــــزاءات الإداريـــــم و الجـــــالتغاضي عنه بالنسبة للجرائ

قوبة التي اتجهت نية الإدارة إلى تطبيقها ــــــرر العــــــمن حريا�م العامة ، الأمر الذي يتعين معه تحري وجود نص يق

  .1 من عدمه

ة ــــــلإداريوبات اـــــرض العقـــــــطتها بفـــــة سلــــع لدى ممارســــــرعية فإن الإدارة تخضـــــــدأ الشــــــــــدادا لمبـــــــو امت

ة ـــــــــدد جهـــــــــاص يحــــــــد نص خــــــــاء الإداري هو المختص ما لم يوجـــــــون القضـــــــــاء ، و يكـــــــــابة القضــــــــلرق

  .2 الاختصاص

  : و مبدأ الشرعية في حكمه للجزاء الإداري يتحدد إعماله بعنصرين 

لا بناء إرر الجزاء ـــــــــاه أن يتقـــــــا لمقتضــــــن وفقـــــــــــلا يمكــــــــــــله فـــــــــــــة لمحـــــــــــدة ضابطـــــــــــا قاعـــــــدهمـــــــــل أحــــــــيمث

الجزاء  مبدأ شرعية –ئي جريا على المتعارف عليه في ا�ال الجنا –ذا ما يمكن أن نطلق عليه ــــــــعلى نص ، و ه

  .الإداري 

ترفة وفقا للوصف ــــــــــانونية المقــــــــــــالفة القـــــــاذه أي المخـــــــــالآخر فانه يحكم شرعية السبب المبرر لاتخ أما 

نطلق عليه لتلك الخصوصية مبدأ شرعية المخالفة  أنع من ـــــــــــؤثم ، و ليس ثمة ما يمنـــــــمـص الــــــــالوارد في الن

  .3الإدارية

  شخصية الجزاء الإداري : ثانيا 

أو مساهما بفعله السلبي ، لا ـــــها فاعـــــق لتوقيعـــــص المستحـــــــوبة الإدارية بشخـــــدأ شخصية العقــــــيتصل مب

  .أو الايجابي في اقترافها

ارك ـــــــل من لم يأته أو يشـــــل وزر فعــــــردة و التي تأبى أن يتحمــــــالعدالة ا�تفرض هذا المبدأ مقتضيات و 

  . إتيانهفي 
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ريانه ــــاق ســـــؤولية الجنائية ، فإن نطــــــل عام في نطاق المســـكان مبدأ شخصية العقوبة يسري كأص  إذاو 

فه ـــــــر خاص و ذلك بوصــــــــــام  وزجـــــن ردع عــــــــما مــــــــاد غايتهـحــــــــة الإدارية لاتــوبـــــــــــمل العقـــــــــــــــــــا ليشــــــــيمتد أيض

اب ـــــــــــــامي العقـــــــــــــة بين نظـــــــــدة الطبيعــــــــــــم تطبيقها وحــــــــــــامة و التي يحكـــــــــــــــابي العـــــــــــام العقـــــــــادئ النظــــــــــمن مب

ل ــــــــــــــمح أطـــــــــل ذلك خــــــــــــــين يشكـــــــــنه حـــــــــتناع عــــــــــل أو الامـــــــــــان فعـــــــــها إتيــــــــــالجنائي و الإداري ، ذلك لأن قوام

  . 1مــــــــــــــــتأثي

  وحدة الجزاء الإداري : ثالثا 

ن ــــــــــيتين عــــــــوبتين إداريتين أصلـــــــع عقـــــــــــواز توقيــــــــدم جـــــــــزاء الإداري عـــــــدة الجــــــــانة وحـــــــني ضمـــــــــتع

 هاـــــا العقابية بتوقيعـــاذ الإدارة ولايتهـــــــــــــافة إلى استنفــــــــــادي إضــــــــــــع ذلك في اعتقــــــــــدة و مرجـــــــــــة واحــــــــــالفــــــمخ

ن ذات ــــــع عــــــــــــــزاء الأول الموقـــــــــــــا الجــــــــــة حيث حققهــــــــييته الردعاــــــد غـــقـــــاني يفــــــــــــزاء الثــــزاء الأول أن الجـــــللج

  .ةـــــــالفـــــــــالمخ

ن السلطة المختصة بما يمثله عة مــــوبات الموقـــــداء على �ائية العقــــــل اعتـــــــدم احترام هذا المبدأ يشكـــــو ع

 لال بما حازته من حجية ، إضافة لما في فرض عقوبتين عن مخالفة واحدة من انحراف صارخ عن مبدأــــــخمن 

  .2المشروعية

ض الفقه الى اعتبار ـــــــــــدة الجزاء الإداري فقد ذهب بعـــــــــترام ضمانة وحـــــــــــورة عدم احـــــــــيدا لخطــــــــو تأك

ا و إن ـــــــــطأ ، أمـــــــــــا في الخـــــــــــــــترض ازدواجـــــــــــزاء تفـــــــــــــــية الجــــــــــــن ثنائأراف ، حيث ـــــــــــرا من الانحـــــــــد خطــــــذلك اش

ا ـــــــــــاب لأوج طابعهـــــــــــــطة العقــــــــول سلــــــــــل وصــــــــــــان ذلك يمثـــــــــد ، فـــــــذه الثنائية تحدث تجاه خطأ واحـــــــــــــــــه

  .3مييالتحك

و نقصد به كذلك أن يكون الجزاء واحدا أي عدم جواز توقيع عقوبتين أو جزاءين أصليين عن مخالفة           

  .واحدة 

  ل على حكمةــــــــــل يستقــــــو يتأسس هذا المبدأ أصل امتناع عقاب المتهم عن فعل أكثر من مرة و هو أص          

                                                           
  . 67، ص  سابقالرجع المعبد العزيز خليفة ،  - 1
سنة القاهرة ،عين شمس ، ، قوق قسم الحقوق ،كلية الح تخصص قانون العام ،مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التأديبية و أهدافها ، رسالة دكتوراه  - 2

  .160، ص1976 -1975

3
  . 71سابق ، ص الرجع المعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  - 
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إنزاله على المخالف ، فإن عوقب مرة أخرى عن ذات الفعل فإن هذا يعد بالغة ذلك أن الجزاء يتحقق غايته بمجرد 

  .1إفراطا في العقاب ليس له ما يبرره

  مع المخالفة و عدم رجعيتهاالإداري تناسب الجزاء : الفرع الثاني  

التناسب ما بين المخالفة و الجزاء الإداري ، أما ثانيا نتطرق إلى عدم رجعية  في هذا الفرع ندرس مدى  

  . الجزاء الإداري 

  التناسب مابين المخالفة و الجزاء الإداري : أولا 

طط ـــــــلشمتن ا بـــــياره  و لا تركــــــزاء في اختــــــديد الجـــــــو السلطة المعنية بتحـــــــلا تغلأمقتضى التناسب             

وني ــــــــــــرق القانــــــــــهة الخـــــــروريا لمواجــــــــــه اللزوم ضــــلى وجــــــــــون عــــــــــا يكــــــذ مـــــــن تتخأها ــــــا عليــــــره ،  و إنمـــــــــفي تقدي

من معقولية لردع المخالف ، و زجر  و ما فيه القدر المتيقن أو المخالفة الإدارية ، و ما يترتب على اقترافها من آثار

اوز ـــــــــــل تجـــــــــــد كـــــــوعية ، ويعــــــــــقاب موضــــــــــوابط العــــــــــون ضــــــــــــــنا تكـــــن هــــــــه ، و مــــيرتكب ذات فعل أنغيره عن 

  .2ا ينبغي رفضهدادـــــــــا استبـــــــــــله

دى إضراره بالمصلحة العامة ــــتقدير خطورة الذنب الإداري أمر يستنتج من طبيعته و ظروف ارتكابه و م

  .و تأثيره السلبي على أداء الجهاز الإداري لواجبه تجاه أفراد ا�تمع 

و التناسب بين العقوبة المقررة و المخالفة المرتكبة إن هو إلا احد الأصول العقابية الحديثة و التي              

ها ــــخالف بإفراطــــــيلة للتنكيل بالمــــــون وســـــتفرضها مقتضيات العدالة ا�ردة و الرغبة في النأي بالعقوبة عن أن تك

ر ــــــعــــــــن أن يشـــدلا مــــلم بـــــار الظــــرارة استشعـــــــــقه له من مـــن شأن المخالف بما تذيفي شدة غير مبررة لا تصلح م

ة ــــــــد الثقــــــــــــد فقـــــــــالفة ، بعــــــــــــاودة إتيان المخــــــــــوه للعناد بمعـــــــــمر الذي قد يدعلأابه ، اــــــــأه في ارتكـــــــه و خطــــبذنب

  .3في الإدارة

و يترتب على أعمال هدا المبدأ في نطاق العقوبات الإدارية التزامان أساسيان على السلطة المشرعة للجزاء 

  :المطبقة له و هما 

                                                           
1
  .121سابق ، ص الرجع الممحمد باهي أبو يونس ،  - 
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  . 78سابق ، ص الرجع المعبد العزيز خليفة،  - 3



 مـاهـــــــــــــية الجــــــــــــزاء الإداري                                                                     ل الأول ـــــالفص

 

 

29 

I -  الالتزام بالمعقولية في اختيار الجزاء الإداري  

  : ا ــــــــوازين بالقسط منهــــــــة المـــــايير لإقامـــــــدة معــــــــاة عــــــــد من مراعـــــــلا ب

  ؛لى المصالح الفردية أو الإدارية قدر خطورة المخالفة ع

  ؛يجة اقترا�ا أو مزايا نت لا و مدى ما حققه المخالف من منفعة

وصولا إلى معقولية و تناسب وء ذلك من حق أو حرية أساسية ــــــزاء في ضــــــــدار ما يناله الجــــــــو مق

   .1زاءــــالج

II  -  الالتزام بعدم تعدد الجزاء الإداري عن مخالفة واحدة  

ن الجزاء تحقق ألمتهم عن فعل أكثر من مرة ، ذلك ل هذا الالتزام المبدأ القانوني امتناع عقاب اـــو أص            

مرة أخرى عن ذات الفعل  وقبــــاقا ، فإن عــفزاءا و ـــال جـــــد نــــون به قـــالف ، فيكـلى المخـــــزاله عــــــد إنـــر ايته بمجــــــغ

ض المصرية ـــــدته محكمة النقــــــو ما أكـــــه ، ورقا للتناسب ــــــرره و خـــــــــفان هذا يعد إفراطا في العقاب ليس له ما يب

الأحكام و على اعتبار هذا المبدأ من المبادئ الدستورية الأساسية كما و المحكمة الدستورية العليا في العديد من 

  .أكده ا�لس الدستوري الفرنسي 

الحالات في انه لا يعد جمعا  إلاو على ذلك المبدأ انه يجوز الجمع بين أكثر من جزاء على ذات الواقعة 

  : التالية 

خر لآا الى نظام قانوني مغاير لينتمي كل منهمإذا كان الجمع بين أكثر من جزاء على ذات الواقعة  –1

  .حدهما جنائيا و الآخر إدارياأتماما ، بمعنى أن يكون 

لى ذات الواقعة ، مثل غرامة إدارية وغرامة جنائية ــــــــنائي و الإداري عـــــــــــزاء الجــــــــــوز ازدواجية الجــــــــــــيج –2

  .بينهما على الحد الأقصى المقرر لأحدهما أن لا تزيد العقوبة عن التماثل

الجهة الإدارية  أنن يقترن الجزاء الإداري الأصلي بآخر تكميلي أو تبعي عن ذات الواقعة طالما أ –3

  .حال اتخاذهما لم تكن قد استنفذت ولايتها الجزائية 
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على وضعه غير  ن تتخذ الإدارة ذات الجزاء أو جزء آخر في مواجهة نفس المخالف إذا استمرأ - 4

المشروع ، ولم يردع الجزاء الذي اتخذ في مواجهة العدول عن موقفه، كغلق الإدارة لمحل يترتب على إدارته خطر 

   .داهم على المصلحة العامة

ن تجازي الإدارة ذات المخالف عن نفس الواقعة مرة أخرى إذا طعن بعدم مشروعية الجزاء الأول أ –5

  .1قضت المحكمة المختصة بإلغائه لعيب شكلي الذي اتخذته في مواجهته و

يعد مبدأ التناسب من الضمانات الهامة في مجال قانون العقوبات الإداري شأنه في ذلك شأن القانون 

الجنائي التقليدي ، إذ تلتزم الجهة الإدارية حال اختيارها للجزاء الإداري و توقيعه بمراعاة مبدأ تناسب الجزاء مع 

ل ــــــــــونة بالفعـــــــروعة مكـــــال غير مشـــــــــن أفعــــــــم عــــــــــوني لما وقـــــــل قانــــــــزاء رد فعـــــف الجـــــف ، بوصـــــــالمخالل ــــــالفع

   .2 م إداريةــــــلجرائ

زداوجية الجزاء الجنائي و الإداري على ذات الواقعة ، فإنه نزولا على إذا كان يجوز إخرى من جهة أو 

يكونا مثلا غرامة إدارية و غرامة جنائية  كأن  –مقتضيات مبدأ التناسب يجب ألا يزيد الجزاءان عند التماثل بينهما 

، و في ذلك يقول ا�لس  دهماـــــــــرر لأحـــــــقصى المقالحد الأعلى  –داريا و غلقا جنائيا لذات المنشأة أو غلقا إ

إذا كان من المحتمل أن إزدواجية الإجراءات تقتضي تعدد الجزاءات فإن مبدأ التناسب يقتضي في جميع .... 

ية دهما ، و على السلطات الإدار ــــــــــــــرر لأحـــــــللجزاءات المقررة الحد الأقصى المق الحالات ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي

  .  3و القضائية المختصة اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ذلك

   عدم رجعية الجزاء الإداري: ثانيا 

تشترك العقوبة الإدارية مع العقوبة الجنائية في الطبيعة الردعية ، الأمر الذي يخضعها للأصول العامة للنظم         

العقابية و من أهمها مبدأ عدم الرجعية ، و الذي بمقتضاه لا يسري الجزاء على ما أكتمل من وقائع قبل نفاذ 

ة قبل هذا النفاذ و حتى لا يفاجأ شخص بوقوعه تحت طائلة النص العقابي الذي يجرمها ، حيث أ�ا لم تكن مؤثم

  .4 عقوبة عن فعل كان مباحا حال إتيانه له

                                                           
1
  . 212،  211 ، ص سابق ، صالرجع الممحمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبات الإدارية ،  - 

2
  . 188سابق ، صالرجع الممحمد سامي الشوا ،  - 

3
  .123سابق ، ص الرجع الممحمد باهي أبو يونس ،  - 

4
  .  81سابق ، صالرجع المعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  -
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زائية ، فهي لا تعدو ـــــــــرارات الجـــــــــزدوجة للقـــــــــــــد سندها في الطبيعة المـــــانة تجـذه الضمــــــــــــإن هـــــــــو من ثم ف         

ا أ�ا ــــة القرارات الإدارية، كمـدة عدم رجعيــع لقاعـهي تخضـــن ثم فمرارات إدارية و ل قـكن حيث الشــمون ـأن تك

  . 1ص ــوبة إلا بنـه لا عقـدة أنـاعـا قــري عليهــوبة ، فتســارها عقـا و آثـن حيث مضمو�ـم

I - الاستثناء على مبدأ عدم رجعية الجزاء الإداري  

اعى ـر ن يــالفة في حيـما بطبيعة المخــل أولهـــام استثناءين يتصــــزاء الإداري العـعية الجـــانة رجـلى ضمــيرد ع  

  :رح فيما يلي ـن الشـدا مـه مزيــعلي يوف نلقـــا سـو مــف ، و ذلك على نحـالــثانيهما مصلحة المخ

  :رجعية القانون الجديد استنادا لطبيعة المخالفة  – 1

هناك من المخالفات الإدارية ما تتعدد فيها مراحل السلوك المخالف و تسمى بالجرائم المتعافية و هي    

تشكل في مجموعها جريمة تأديبية واحدة و إن كانت تتم على مراحل متتابعة كل منها يشكل في ذاته مخالفة ، فإذا 

 أظلها قانون جديد فتسري عليها أحكام بدأ ارتكاب تلك المخالفة في ظل قانون قديم و امتدت مراحلها حتى

هذا القانون الجديد ، و ينطبق الحكم ذاته على المخالفات الإدارية المستمرة فهي سلوك آثم يمتد و لكن لفترة زمنية 

ون جديد ، و لذا فإ�ا تخضع لهذا ـــانـاذ قــ، وتستمر حتى نف ون معينـاريخ سريان قانــومة ، تبدأ من تــغير معل

د ـة بعـمـــــــــــو�ا قائـــــــــــــــل به ، و ما ذلك إلا لكـمــــــــــل العـــــــــــدأت قبــــــــــد بـراريتها قــــــــــــم أن استمـــــــــير ، رغـــــــــــالأخ

  .2اذهــــنف

  :رجعية الجزاء الأصلح للمتهم  – 2

ضمانة مستقاة من إذا كانت تلك الة هو بمثابة ضمانة لصالح المخالف،و إذا كان رفض رجعية العقوبة الإداري   

القانون الجديد  فإنه يمكننا القول أن علة عدم الرجعية تكون منتفية إذا ما كان الجزاء المقرر للمخالفة فيالقانون الجنائي،

رجعية الجزاء  الأمر الذي يجوز معه إقرارديم الذي ارتكبت في ظله المخالفة،أخف وطأة من تلك المقررة في القانون الق

ب بالتبعية على الجزاءات ــــــزاءات الجنائية و ينسحـــــــــــال الجــــــــــــــول به في مجـــــــــــــــو المعمـــــــــهذا همادام أصلح للمتهم،و 

.3الإدارية

                                                           
1 .-  ROBERT (J) :  Les sanction administratives et le juge constitutionnel L.P.A.1990. 

  . 134، ص  1995، مصر ،  القاهرة ، دار النهضة العربية  ، 2ج  النظرية العـــــامة للقانون الجنائي ،يسر أنور علي ، شرح  - 2

  . 84،  83 ، ص ، ، ص المرجع السابقعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  -  3
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در من سلطة ــــــــــــة تصــــوبــــــــــــبر عقـــــــيعت الإداريزاء ــــــــن الجنستنتـــــــــج بأ الأولل ـــــــــــلال دراسة الفصـــــــــمن خ

وع ـــــــــــــــذا النـــــــر هـــ، حيث ظه الإداريةد من المخالفات ـــــ�دف الردع و الح إدارية راءاتــــــإجلال ــــــ، من خ إدارية

  .را على الجزاء التأديبي و التعاقدي من الجزاءات ما قبل الحرب العالمية الثانية ، و كان مقتص

، و الذي بدوره  الإداريهناك ما يسمى بالجزاء  أصبحو بعد ذلك تضاعفت و تنوعت الجزاءات و 

  .التي ذكرت سابقا ، و ذلك لكي تكون لديه مشروعية لتوقيعه  الإجراءاتيخضع �موعة من الشروط و 

د ـــــــــــــان للحـــــا كــــــــرورة بمـــــــبالض حــــــــــأصبة ــــــــته الردعيــــــــبطبيع الإداريزاء ـــــــــــالج أن إلى ارةـــــــــــالإشدر ـــــــــو تج 

  . الإداريو الردع 

و هذا لسرعة و خفة إجراءاته ، و إعطاء الضوء الأخضر حيث خفف الضغط على المحاكم الجنائية 

ى مستحقيها بما يتماشي و القوانين السارية المفعول ، مما أضفى نتائج ايجابية على للإدارة لتسليط عقوبات عل

  . التعاملات الإدارية 
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شا�ا شان باقي  الإداريةالجزاءات  أنتختلف الجزاءات الإدارية باختلاف محتوى و طبيعة الجزاء ، حيث 

الذي تبنى عليه التقسيمات ، و التصنيف السائد للجزاءات  الأساس إلىبالنظر  أنواععدة  إلىالجزاءات تصنف 

  .العقوبات المالية و غير المالية التمييز بين  إلىيرتكز على مضمو�ا و هو ما يؤدي  الإدارية

أو شكلية أو موضوعية ، كمبدأ الشرعية فسبق أن  إجرائيةو هذه المبادئ  و الشروط قد تكون قواعد 

أنه  إلا،  اصــــالأشخعلى  الإداريةزاءات ـــــع الجـــــتوقي للإدارةالجزاءات و كيف يمكن  الأولبينا من خلال الفصل 

وق ـــــم المساس بحقدإلى أن ممارسة السلطة أو الاختصاص يجب أن يكون في إطار المشروعية  عهنا  الإشارةينبغي 

و حريات الإفراد ، سواء كانت هذه الجزاءات توقع من قبل الهيئات الإدارية التقليدية أو من قبل الهيئات الإدارية 

  .المستقلة

ة ـــــزاءات الإداريـــــــــــف الجــــبتصنيل و ذلك ـــــــصــــــفذا الــــــــه في هـــــــرق إليـــــــــطــــــــــاول التـــــــــا سنحـــــــــــــــو مـــــــــــــو ه 

ة ـــــاليــزاءات إدارية مــج ، زاءاتـــإلى صنفين أو نوعــين مــــن الج اـــــــال تطبيقا�ا وذلك بتقسيمهـــــــــو تبيين مج

ب ـلـــــــب الأول ، و في المطــالمطة في ـالماليرامة ــــالغ إلىث ــــذا المبحـــــث سنتطرق في  هـــــــ، حي) ث الأول ــــــالمبح(

  .المصادرة  ىـــــــــــإلرق ــــاني نتطــــــــــــالث

ث ــــــــ، حياني ــــــــث الثــــــــالمبح وم بدراسته فيـــــــزاءات الإدارية غير المالية نقــــــل في الجــــــــوع الثاني يتمثــــــالنأما 

ب ــــــلب الأول إلى سحب التراخيص ، أما المطلــــرق في المطــــاول التطـــث إلى مطلبين حيث سنحــــم المبحــــــتم تقسي

ا ـــــــــه  فيمـــــــــــل فيـــــــــــم التفصيـــــــــــا سيتـــــــــــــدا مـــــــــــق الإداري ، وهـــــــــلـــة الغــــــرفـــــــــرق إلى معــــــــطـــــاول التــــــــــحــــــــاني فسنـــــــالث

  :يلي 

  الجزاءات المالية: المبحث الأول 

وانين ـــــرم القــــ،  الذي لم يراعي ولم يحت ص المخطأــــال الشخــــق أو يمس بمــــزاءات يتعلــــوع من الجــــــذا النــــــه         

  .�ا لدى الإدارة ، أو أخل بأحد التزاماته المنوطة به و التنظيمات المعمول 

الجزاءات  مــــأهد ـــه و تعــــس على شخصــــوم عليه وليــــــعلى الذمة المالية للمحك الإداريةزاءات ـــــوتنصب الج   

الية العقابية ـــــزاءات المــــــــــــح ، و ما يهمنا هو الجـــــــــلمواجهة خرق بعض القوانين واللوائ الإدارةالتي تستعين �ا  الإدارية

.لردع العام و الخاص تحقيق ا إلىالتي �دف 
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الوقائية  الإداريةتختلف عن التدابير  أ�اكما   الإداريتختلف عن تدابير الضبط  الإداريةو لذلك فالجزاءات 

على خطا  الإداريةم بالجريمة ــــــيستهدف محاسبة المته الإداريزاء ـــــالوقاية بينما الج إلىدف ـــــــــــــذه التدابير �ـــــــفه

  .1صدر منه

المطلب  الغرامة الإدارية المالية في  و من هنا سنطرق إلى نوعين من الجزاءات الإدارية المالية  و المتمثلة في

  .المطلب الثاني و المصادرة الإدارية في، الأول 

  الغـــــــرامـــــة المالية : المطلب الأول 

ونية ــــــفة التزامات قانــــــــزاء مخالـــــــقابية جـــــــردية ذات طبيعة عـــــف إداريةعبارة عن قرارات  الإدارييعتبر الجزاء         

المقررة  الإجراءاتل و ــــــــها في الشكــــــــاشر�ا لنشاطـــــــــامة بمناسبة مبـــــــــكسلطة ع  الإدارةتوقعها  إداريةقرارات  أو

فانه يتعين لصحتها  إداريتوقع بقرار  أ�االفردية بما يحقق المصلحة العامة، كما  الأنشطة أداءقانونا غايتها ضبط 

            . للإلغاءالذي يعرضها  الأمرعدت غير مشروعة  إلاو  الإداريةيستوف هدا القرار مقومات القرارات  أن

الثاني نطرق  غرامة في الفرع الأول ثم في الفرعتعريف ال إلى هذا المطلبكل هذا سنتطرق في ومن خلال           

  . �ا تطبيقا إلى

  تعريف الغرامة: الفرع الأول 

هي عبارة عن مبلغ من النقود تفرضه الإدارة على المخالف بدلا من متابعته جنائيا عن الفعل ، فقد 

اء ـــــــوال انقضـــــــــض الأحــــــــــــرامة المالية في بعــــــــــــع الغــــــن شأن دفـــــــــــــه الجنائي و عندئذ مـــــــل بوصفـــــــــيحتفظ الفع

الدعوى الجنائية ، و أحيانا تمثل الغرامة الإدارية الجزاء الوحيد للفعل مع الاحتفاظ بحق المتهم بالطعن أمام القضاء 

زاء الإداري كبديل عن التجريم ـــــذ بالجـــــرع يأخـــالمش أن رامة ، ويفترض هذا الحلـــالغادر بفرض ــــــرار الصـــــــــعلى الق

  . 2)إلغاء التجريم( م ــــــلى الردة عن التجريــــوم عـــفي نظام يق

أو بعبارة أخرى الغرامة هي مبلغ من النقود يصدر بتحديده قرار من السلطة المختصة يلزم المخالف بأدائه    

  .3توقيا للملاحقة الجنائية ، كما هو الشأن بالنسبة للجرائم الجمركية و الضريبية و المرورية

                                                           
  . 26 -  24 ، ص1998، مصر،  ، القاهرةللنشر و التوزيع  الجنائي، دار النهضة العربية الإداري، القانون  غنام محمد غنام - 1
2
  . 116سابق ، ص الرجع الممحمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبة الإدارية ،  - 

3
  . 13سابق ، ص الرجع المعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  - 
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الفات المرور ، وان كان يتم مخفي  يكون ثابتا لكل مخالفة ترتكب كما أنو الأصل في مقدار مبلغ الغرامة 

قد تكون ذات طبيعة نسبية بالنظر لقيمة  زيادة قيمتها بتكرار إتيان المخالفة ، إلا انه استثناء من ذلك فان الغرامة

  .المخالفة كما هو الشأن بالنسبة للجرائم الجمركية 

م من أن الغرامة الإدارية تعد كالغرامة الجنائية جزءا ماليا يتمثل في دفع مبلغ من النقود ـــــوعلى الرغ

ها ــــــــوف عليـــــــن الوقــــد مـــــــما لا بـــــوارق بينهــــــــود فـــــع من وجــــــــذا لا يمنـــــامة للدولة ، إلا أن هــــة العــــة الخزينــــلمصلح

  :1 و لعل أهمها

الغرامة الإدارية تصدرها الإدارة و هي التي تحدد مقدارها وفقا للقوانين و اللوائـــــح المعمول �ا ، إما  - 

  ؛ الغرامة الجنائية فلا تقرر إلا عن طريق القضاء

لا تأخذ الغــــــرامة الإدارية الجزائية بظروف المخاطب �ا أو سوابقــــــه و عليه فهي تختلف عن نظير�ا  - 

ذلك الجنائية ، فالغـــــــرامة الإدارية �تم بعنصـــــــر الردع أكثر مــــــــــن اهتمامها بتحقيق تفريد المعاملة العقابية ، و مع 

  ؛2أ توافــــــــــر عنصر التناسب بين الغرامة و الخطفإنه لا بد من 

واعد العامة يمكن طلب وفقا للقــــ مع ذلك وامة الجنائية و ر ى خلاف الغـلا يرد عليها وقف التنفيذ عل - 

ل في الطعن على القرار الإداري الصادر ـصقاضي الأمور المستعجلة لحين الف رار الإداري منـــــتنفيذ الق وقف

  .3 امةبالغر 

  تطبيقات الغرامة : الفرع الثاني 

تمنح قدرة الإدارة في فرض جزاءات إدارية لعضو الإدارة المختص حق فرض غرامة مالية إدارية عند وقوع 

، وقبل الخوض  - التي سنتعرض لها فيما بعد  –أي مخالفة ترتب توقيعها و ذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات 

لينا و لضرورة البحث أن نعرج على شكل الغرامة في تطبيقات الغرامة الإدارية في التشريع الجزائري نرى انه لزاما ع

  . 4 الإداريالإدارية في الأنظمة القانونية التي تثبت نظام قانون العقوبات 

  

                                                           
1
  . 63سابق ، صالرجع المنسيغة فيصل ،  - 

2
  . 343، ص 1970دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة، مصر،  حسين إبراهيم صالح ، النظرية العامة للظروف المخففة ، - 

3
  .14، ص2000-1999زكي محمد النجار ، حدود السلطات الإدارية في توقيــــــع عقوبة الغرامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، - 

4
  .23سابق ،صالرجع الممحمد أمين مصطفى،  - 
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كأصل عام  تزيد عن خمسة ماركات و لا الإداريةلا تقل الغرامة  الألماني الإداريففي قانون العقوبات            

خاصة بالنسبة  الإداريةتزيد قيمة الغرامات  أنأو يمكن "يورو إلىالعملة تحولت فيما بعد " 01فقرة  17 م مارك طبقا ألفعن 

تصل قيمة  أنيمكن  إذيكون في ا�ال الاقتصادي  هذا غالبا ما،و إداريةالتي اقترفت جريمة مؤسسات التي تحقق فوائد مرتفعة و لل

  .الإداريةللغرامات  أقصىو  أدنىمليون مارك و هو نفس الاتجاه الذي تبناه المشرع الايطالي حيث حدد حدا  إلىالغرامة 

نه على الرغم من عدم أفيما يخص المشرع الجزائري فنجده يتماشى و موفق المشرع الفرنسي حيث  أما

 الأفعاللمواجهة بعض  أصليفي مواضع مختلفة و ذلك كطريق  الإداريتبني كل منهما لنظام قانون العقوبات 

لة ــالمستق الإداريةزاءات ـــــذه الجـــــالمخالفة للقوانين و اللوائح على نحو يظهر معه اهتمام المشرع الجزائري بتوظيف ه

ا، و عليه نجد القانونية و اللوائح المعمول � الأنظمةعلى كل من يخالف  إداريةو منحها سلطة فرض جزاءات 

المشرع الجزائري على غرار الفرنسي تأثر بنظام الحد من العقاب و الحد من التجريم خاصة في مجال المنافسة و المرور 

و حد  أدنىكبديل عن العقوبات الجنائية و حصرها بين حد   الإداريةو البيئة ، من خلال الاعتماد على الغرامة 

   .1الإداريةعن الغرامة  الأمثلةبعض و فيما يلي نستعرض ل أقصى

حركة المرور حسب تعديل  على سبيل المثال لا الحصر للغرامات الواردة في قانون تنظيم سنتطرق   

نجد أن المشرع ينص صراحة على تضمينه على ،2017فيفري سنة16المؤرخ في 05-17رقم انون،ق2017

الإخلال بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها دون .".على 86 م العقوبات الإدارية حيث تنصمجموعة من 

منح جهة الإدارة السلطة في تنظيم إداري لجزائري على الجزاءات الإدارية و حيث اعتمد المشرع ا"في هذا القانون

تحت عنوان  في القسم الأول من الفصل السادسنص عليه في تنظيم حركة المرور عبر الطرق، نشاطا�ا المتمثل

       : درجات و هي) 04(إلى أربع عقوبات حركة المرورمنه مخالفات و  66 مبات حيث صنفت العقو الفات و المخ

  .ة الأولى ــــات من الدرجــــــــــدج المخالف2000ـــــ أ 

  .ن الدرجة الثانية دج المخالفات م 2500ـــــ ب 

  .فات من الدرجـــة الثالــــــثة لدج المخا3000ــــ ج 

  .2المخالفات من الدرجة الرابعةدج  5000ـــــ د 

                                                           
  . 64سابق ، ص الرجع المنسيغة فيصل ،  -1

، و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق  14-01دل و المتمم للقانون ــــ، المع 2017فبراير سنة 16مؤرخ في  05-17من القانون رقم  66م  - 2

   .2017، سنة 12ر العدد . ، ج  و سلامتها و أمنها
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المتعلق بالنقد والقرض و التي نصت على  11- 03من الأمر  114 مكمثال أخر يمكن الاستدلال و  

ورة أعلاه ـــــات المذكـــوبــــقـــذه العــــــدلا عن هــــنة أن تقضي إما بــــن للجــــادة على ذلك يمكـــــو زي.... " أنه 

زم البنك ـــــذي يلــــــال الأدنى الـــــر لرأس المـــــاوية على الأكثــــــون مســـــوبة مالية تكـــــ، بعق و إما إضافة إليها

  .1 أو المؤسسة بتوفيره

و تقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة ، حيث أنه يتم إدراج الغرامات الإدارية الواردة في قانون شروط 

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  3 06-10و القانون  2 08- 18 ممارسة الأنشطة التجارية

و تتمثل أساسا في تحويل جهة الإدارة ممثلة في مديرية التجارة في فرض الغرامات الإدارية بدلا عن الجهات 

  .القضائية و بالتالي فهي تكون من قبيل الغرامات الإدارية 

زاءات إدارية ـــــــيع جـــــانية توقــــــبإمك ونية تتميـــــــزـــــيات قانــــــلة لها صلاحــــــالمستق و نجد أن السلطات الإدارية

  . 4 و منها العقوبة المالية

  : المتعلق بالمنافسة و التي نصت على  5 03- 03من الأمر رقم  57 مو مثال آخر كذلك 

كل شخص طبيعي ساهم شخصيا ) دج  2000.000.00( يعاقب بغرامة قدرها مليوني .. "

ددة في هدا ـــــــكم هي مح يذها ـــــنافسة و في تنفـــــيدة للمــــــارسات المقـــــم الممــــة احتيالية في تنظيــــبصف

  " الأمر 

  . و بالتالي فهذا لا يسمح بتوقيع عقوبات إدارية  مالية و ردعية ضخمة  

  

                                                           
المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم بموجب الأمر م  2003غشت  26المؤرخ في  11- 03الأمر رقم من   114م  -  1

  . 2003، لسنة   52 ر  العدد. ، ج   2010 أوت 26ي المؤرخ ف 04 -10رقم 
2
ر العدد . ، ج  2004 أوت 14المؤرخ في  08-04م للقانون المعدل و المتم 2018سنة  يونيو 10ؤرخ في الموافق  ــــــالم 08 -18القانون رقم  -  

   . 2018، المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية ، سنة  35

3
لقواعد المطبقة ادد الذي يح 2004يونيو  23المؤرخ في  02-04يعدل و يتمم القانون رقم   2010 أوت 15المؤرخ في  06-10قانون رقم  -  

  .  2010، سنة  14 العدد  ر . ، ج على الممارسات التجارية

4
و العلوم  كلية الحقوققسم الحقوق ، ام ،ــــــــــون العـــــانــــق تخصــــص ة ماجستيرـــــالــــرس ادي ،ـــــــــال الاقتصـــــسلطات الضبط في ا� ، وراري مجدوبــــق -  

  .136،ص  2010 -2009،، الجزائر  تلمسانجامعة  ،السياسية 

5
ـــؤرخ في  05-10ــــــم م للقانــــــون رقـــــدل و المتمــــــــــــــنافسة المعــــــمــلق بالــــــــ، المتع 2003يوليو  19المؤرخ في  03-03من الأمر  57 م -   أوت 15المـــــــــــــ

  . 2010سنة  46ر العدد .،ج 2010



 مجــــال تطبيق الجــزاءات الإدارية                                                                 ل الثاني ــــالفص

 

 

39 

 ةدور في الاتفاق حول قيمتها و هي غرام للإفراديكون فيما  الإداريةهناك نوع أخر من الغرامات  و

المعنية عندما تفوق قيمة  الإدارةاتفاق مع  إلىالتوصل  إلى، و هي عبارة عن محاولة من المخاطب �ا  المصالحة

 الأمرغرامة المصلحة ما هي في حقيقة  أناقع الغرامة حدا معينا و بموجبه يتم الاتفاق على تسديد الغرامة ، و الو 

يجوز الطعن فيه  إداريانه يصدر في شكل قرار  إلايتعلق باتفاق  الأمر إنطرف على آخر و مع  لإرادة إملاء إلا

غرامة المصالحة مجالها الخصب في مجال الضرائب و المنافسة و سنتطرق إليها فيما بعد في بحثنا  القضاء ، و تجد أمام

فقد  الإداريةفي فرض الغرامة  إجراءا�اسلامة  الإدارةولكي تضمن عندما نتناول النظام الوارد على الجزاء الإداري ،

قانونا للقيام بذلك يحرر محضر المخالفة و الغرامة المناسبة له العون المؤهل  أننصت القوانين المنظمة لها على ضرورة 

السابق الذكر نجده خصص الفصل السابع  09-03مرالا قانونية فمثلا فيعد قراراها باطلا من الناحية ال إلاو 

حيث ينبغي  138 م إلى 130 مة المرور في الطرق من المؤهلين لمعاينة المخالفات الخاصة بسلام للأعوانمنه 

  .حتى يضمن سلامتها و مشروعيتها  عليهم تحرير محضر لمخالفة بصفة قانونية

تحقق من خلالها  كأسلوباهتماما كبيرا   الإداريةالغرامة  أولىالمشرع الجزائري قد  أننجد  الأخيرفي و 

تعد  الإداريةالغرامة  إلى بالإضافة الإفرادعلى مصالح  الحفاظضرورات التوازن بين تحقيق المصلحة العامة  و 

  . 1يالإدار ناجعا في تحقيق الردع العام و بالتالي تحقيق الهدف من وراء الجزاء  أسلوب

  المصـــــــــــــــــادرة: المطلب الثاني 

المصادرة كانت في بادئ الأمر تقتصر فقط على مال منقول بغية تحقيق النفع العام لكن و مع التطور  

              .الذي عرفه القانون أو العام الإداري أصبحت تشمل حتى العقار ، و أي شيء من شأنه تحقيق النفع العام 

نتطـــــــــــرق اني ــــــــــرع الثـــــــــادرة و في الفــــــــــف المصـــــــريـــــرع الأول إلى تعـــــرق في الفـــــــب نتطــــــــذا المطلــــو في ه

  .�ا اـــــى تطبيقــــإل

  تعريف المصادرة : الفرع الأول 

، و عرفت المصادرة 2الدولة دون مقابل إلىتعد المصادرة جزاءا جنائيا يتمثل في نقل ملكية مال معين 

  .أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهرا أو بغير مقابليك الدولة أ�ا إجراء الغرض منه تملعلى  

                                                           
1
  .67سابق ، ص الرجع المـنسيغة فيصل ،  - 

2
  .14سابق ، ص الرجع المعبد العزيز خليفة ،  - 
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شاذا بالنسبة إلى فالمصادرة و إن كانت تعتبر إجراءا إكراهيا تتخذه الإدارة من جانب واحد و حقا    

الملكية الفردية المصونة بالدستور و تدبيرا مؤقتا و استثنائيا لا ينشأ عنه أي حق مكتسب غير أنه لا يمكن اللجوء 

ا تحقيق المصلحة ــهــــون هدفــــادرة كالاستهلاك يجب أن يكـــــامة ، فالمصـــــــها إلا في سبيل تحقيق المنفعة العـــإلي

    .1العامة

  .2ة إدارية  ماليةقد تقررت المصادرة كجزاء أصلي أي أن تكون معها غرامو 

       :و المصادرة  نوعان           

   المصادرة العامة: أولا  

و ممتلكات الشخص الخاضع لها ، و نزع حصة شائعة فيها تشكل نسبة معينة  أموالعبارة عن نزع جميع 

ملكية الدولة ، و تحرص جميع الدساتير المعاصرة على حضرها لعدم استيفائها لشروط  إلى إضافتهادون تحديد ، و 

  .العقوبة في التشريعات الجنائية المدنية 

  المصادرة الخاصة :  ثانيا

ملكية الدولة دون مقابل أي تنصب  إلىعبارة عن نزع ملكية مال محدد مملوك للجاني جبرا عنه و إضافته 

  .بناءا على حكم قضائي  إلاعلى مال محدد بذاته ، و لا تكون 

انه طبقا لقانون  إلابواسطة المحاكم الجزائية ،  إلاانه لا يقضي بالمصادرة كعقوبة جزائية  الأصلكان   إذاو 

لي ، تبعي واصلي لمواجهة بعض الجرائم تكمي إداريتقرر المصادرة كجزاء  أن للإدارة، يكون  الإداريالعقوبات 

  .الإدارية

  تطبيقات المصادرة: الفــــرع الثاني 

من النادر وجود تطبيقات للمصادرة الإدارية في التشريعات التي لم تأخذ بعد بنظام عام لقانون العقوبات         

   .الإدارية

  :فيما يلي  ثلتتم ةللمصادر حيث توجد صور 

                                                           
  .495،496، صص، 2010، الإسكندرية ، مصر ، سنة  1، ط منشورات الحلبي الحقوقية ، القانون الإداري الخاص ألبرت سرحان و آخرون ، - 1
2
  .127سابق ، ص الرجع الممحمد سعد فودة ، النظرية العامة للعقوبات الإدارية ،  - 
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  المصادرة الوجوبية و المصادرة الجوازية : أولا 

اني ــون الألمــــــاز القانـــــا أجــــدبير إداري ، كمـــــادرة كتــــــالمص 1981- 689الي ــــون الايطــــــر القانـــــاق

ون ـــــها القانــــــز فيـــــــييجالات التي ــــــــدرة في الحاـــــرار إداري بالمصــــــــذ قـــــيتخ أن 1975اير سنة ـــــــــين 2ادر في ــــــــالص

ع ــــــــدم دفـــــــــد عـــــع عنـــــــوازية توقــــوبية و جـــــوج: ان ـــــــالي نوعـــــون الايطــــــانــــادرة في القــــ، و المص 22 مذلك 

  .1ة ـــــاليـــــــة المـــــرامــــــالغ

المصادرة الوجوبية تتم في الأحوال التي تشكل فيها صناعة  أنمن القانون الايطالي على  20 مفنصت 

و ذلك حتى ولو لم تصدر الإدارة أمرا آخر "الشيء أو استعماله أو حمله أو حيازته أو التصرف فيه مخالفة إدارية 

السيارة في حالة مخالفة الفقرة الثامنة من  من القانون نفسه على مصادرة 21 مأو بدفع غرامة مالية ، كما نصت 

يادة بدون ـــــــــالة القـــــــــالج حـــــــو هي تع 1959سنة  نيويو  15ر في ادــــــالص 393م ــــــــــرار بقانون رقـــــــــــمن الق 58 م

  .2تامين

  المصادرة النقدية البديلة : ثانيا 

إذا تفادى المتهم بالجريمة الإدارية المصادرة بأن  قام بالتصرف في الشيء أو استهلاكه أو تفادى المصادرة  

نص على أن للإدارة أن  1975بأي وسيلة أخرى قبل صدور القرار الإداري بالمصادرة ، فالمشرع الألماني في قانون 

أن تقرر  للإدارةو  بل ، 25م  من المقرر مصادرته تأمر بمصادرة مبلغ من المال يساوي قيمة الشيء الذي كان

المصادرة حتى بعد صدور قرار المصادرة إذا كانت المصادرة غير  مصادرة مبلغ من المال يساوي قيمة الشيء محل

  .25م ممكنة 

  المصادرة كبديل للغرامة الإدارية : ثالثا 

، و هو ما نص عليه القانون الايطالي و هذا ن تكون بديلا عن المصادرة النقدية أالمصادرة العينية يمكن 

 21رامة مالية إذ نصت المادة ــــــع غـــــــرا بدفــــدرت أمـــــأص الإدارة أنترض ـــــــابق ، يفـــــالنوع على خلاف النوع الس

لشخص الذي أصدرت بأن للإدارة أن تأمر بمصادرة السيارة أو وسيلة النقل ذات المحرك أو الطائرة التي تنتمي إلى ا

                                                           
1
  . 127،  126، ص  سابق ، صالرجع الممحمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبة الإدارية ،  - 

  .131،  130، ص ،  ، ص المرجع نفسهمحمد سعد فودة ،  - 2
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في حقه أمرا بدفع غرامة مالية على مخالفة إدارية إذا لم يقم بدفع هذه الغرامة في المهلة التي حدد�ا له الإدارة 

  . 1بالإضافة إلى دفع قسط التأمين لمدة لا تقل عن سنة أشهر

  المصادرة كجزاء أصلي : رابعا 

الات ــــــــــــو تكون كذلك في بعض الح 1975ادر عام ــــاني الصـــــــالألمون ــــــمن القان 27 مها ـــــت عليــــو نص   

  : و هي 

إداري بالغرامة ضد ــــ إذا لم يمكن متابعة شخص معين لعدم ثبوت التهمة و بالتالي لم يصدر قرار  أ

  .معين ، يمكن مع ذلك صدور قرار بالمصادرة العينية أو النقدية  شخص

ما إذا كان الشيء بسبب طبيعته أو الظروف المحيطة به يشكل خطرا للمجتمع أو يحتمل ب ــــ في حالة 

الاستعانة به في ارتكاب جريمة جنائية أو إدارية و لم يمكن مساءلة شخص معين لسبب قانوني ، عندئذ تقرر 

  .الإدارة المصادرة كجزاء أصلي دون الغرامة الإدارية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك

قررت الجهة القائمة  ــ إذا قررت الجهة الإدارية التي تقوم بالتحقيق الامتناع عن المتابعة الإدارية أوج ــ

ادرة ــــــــــــصرر المـــــــــوز للإدارة أن تقــــــــــــه ، يجـــــــــرا بالأوجـــــــدرت أمـــــــــوى أو أصــــــــــظ الدعـــــــــــنائي حفــــــــقيق الجــــــــبالتح

  . 2رغم ذلك

ارت ــــــــــد أشــــــــاصة فقــــــــنجد في هذا السياق المشرع الجزائري أقر تطبيقات للمصادرة في بعض القوانين الخ

ون رقم ـــــــــب القانــــــبموجذا ــــــــــرية ، وهـــــــــــم حماية الملكية الفكــــــــــارك تحت قســــــــــمن قانون الجم 2- 22 مإلى ذلك 

تحظر عن الاستيراد مهما كان لنظام "... لى ــــــــــص عـــــــــــحيث ين 1998 أوت 22ؤرخ في ـــــــــــالم 98-10

الأجنبية ائع الجزائرية أو ــــــــادرة البضـــــــــع إلى المصـــــــــه ، وتخضــــــــــركي الذي وضعت فيــــــــــالجم

  ...."المزيفة

ذه ــــات تطبيق هيـــــــدد كيفــــــــــــــالذي يح 2002يوليو  15خ في ؤر ـــــــــــرار عن وزير المالية المــــــــدور القـــــــــــص

  . ادةـــــــالم

  حيث نصتالمعدل والمتمم المتعلق بتطوير الاستثمار ،  03- 01و كذلك نجد المصادرة في القانون رقم 
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لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية ، إلا في الحالات " منه على   16 م

  .1 " المنصوص عليها في التشريع المعمول به

من القانون   44 مكما هو واضح مثلا من خلال   ذلك يوجد استعمال عقوبة المصادرة ، إلى إضافة

كانت   وإذا.... " المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، و التي نصت على  04-02

الدولة التي تقوم  أملاك إدارة إلىالمصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني ، تسلم هذه المواد 

  ."ول بهما ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعم

جزء  أومحجوزة بكاملها ال الأملاكتكون المصادرة على قيمة  ، وفي حالة الحجز الاعتباري "   

  : منها "......منها 

  .كل حجز مادي للسلع و هو  : يني ـــــــز العـــــــالحج - 

سواء كان  يقدمها لسبب ما، أنكل حجز يتعلق بسلع لا يمكن مرتكب المخالفة : الحجز الاعتباري  - 

سعر البيع  أساس، وفي هذه الحالة تحدد قيمة المواد المحجوزة على  أجنبيبحكم ظرف  أو،  إرادياهذا السبب 

  .الخزينة العمومية  إلىسعر السوق ، ويدفع المبلغ المالي الحاصل  إلىبالرجوع  أومن طرف مرتكب المخالفة ، المطبق

التي تجيز للحكومة  الإجراءاتو يقصد به كافة ،في التشريع المصري الإداريهناك ما يعرف بقانون الحجز  و       

  .2و نزع ملكيتها لاستفاء حقوقها ، بعضها أوالمدين كلها  أموالالاعتبارية العامة الحجز على  الأشخاص أو

ما  ــــــــونية مهـــــــة مديـــــلاقـــــــون بناءا على عـــــــــــز يكــــــذا الحجـــــــــه أنن استنتاج ـــــــيمك الأساسذا ـــــــــو على ه        

التي تشكل  الـــــــالأفعذه ـــــــــح ، وهــــــــــــــو اللوائ ةــــــــــالأنظمع على ـــــــــــــرق يقـــــــكان مصدرها ، و ليس بناءا على خ

  .عامة  إداريةتستوجب عقوبة  و ةــــــــــإدارية ـــــــــــــــالفــــــــمخ

شروطا لمباشرة هذا  الإداريفي قانون العقوبات  الألمانيالقانون المقارن ، وضع المشرع  إطارحيث انه و في          

  : وهي كالأتي  الإجراء

  شروط خاصة بالشيء محل المصادرة-1

  . 3 المخالف إلىن ينتمي الشيء محل المصادرة وقت صدور القرار بالمصادرة أ  ــ أ 

                                                           
 15 فيؤرخ م 08- 06 رقم رـــــــبالأمالمعدل والمتمم  يتعلق بتطوير الاستثمار ، 2001غشت  20 المؤرخ في 03- 01 رقم الأمرمن  16م  - 1

      . 2001، سنة  47عدد، ال ر . ،ج 2006يوليو
  . 5ص ، 1996دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، مصر ،  التعليق على قانون الحجز الإداري ، ، عبد الفتاح مراد - 2
3
  . 324غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص  - 
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يمثل الشيء محل المصادرة خطرا للمجتمع أو يوجد احتمال استعماله في ارتكاب أفعال تشكل  أن - ب

  . 22م جنائية أو مخالفة إدارية جريمة 

توسعت في مجال المصادرة الإدارية إذا كان المالك أو الشخص الذي ليس له حيازة الشيء  23 م أنبل  

  :قد ارتكب أحد الأفعال التالية 

اقب عليه أو للأعداد لهذا ساهم بخطأ جسيم في أن يستخدم الشيء كأداة أو كمحل للفعل المع- أ          

  ؛الفعل 

     .بالظروف التي يمكن أن تبرر المصادرة ـــ اشترى الشيء و هو عالم  ب          

  شرط التناسب  -2

و يترتب ، وب إلى الفاعل ــــنسالم فيجب أن يكون إجراء المصالحة متناسبا مع خطورة الفعل و درجة الخطأ   

  .1 يقررها القانون ةالدولة أو إلى جهة عام إلىعلى المصادرة أن تؤول ملكية الشيء محل المصادرة 

ي بشأن ــــــزاء تبعــــــــادرة كجــــــق المصـــــــبيـــــاني بتطـــــــات الإداري الألمـــــــوبـــــــون العقــــــن قانـــــم 22 مي ـــــضــــفتق   

ت ــــف وقـــــالــــوك للمخــــء الممليــــان الشـــــــة ، و ذلك إذا كـــيه صراحـــــص علــــــــرط النـــــــشـــة بــــــم الإداريــــــــــــالجرائ

ة ـــــنائيـــــــــة جــــــــريمـــــه جـــــد ذاتـــــــــه في حــــــــــالـــــــد استعمـــــعـــع أو بـــــــارا للمجتمــطـــبب أخـــــة تســـــرار ذا طبيعــــــدور القــــــص

   .2 ةـــــــأو إداري

 مو قد تقررت المصادرة كجزاء أصلي ، أي دون أن يتقرر معها غرامة إدارية مالية ، و من ذلك ما نصت عليه 

من القانون الألماني بشان جواز مصادرة الفوائد غير المشروعة المتولدة عن الجريمة الإدارية إذا كان المخالف  29

   .يتعامل لمصلحة طرف آخر 

يمنح الإدارة المختصة بإعلان الجزاء  1981- 689وبات الايطالي من قانون العق 20 مكما تقضي 

دمة في ارتكاب الفعل غير ـــــــــــللأشياء المستخ - ي اختياريـــــــــــــــــاء تبعــــــــــــــــز كج–الإداري حق المصادرة الإدارية 

لى ــــريمة الإدارية و ذلك عـــــج عن الجــــا ينتـــــادرة مـــــــــــصوال بمـــــــــل الأحــــزم الإدارة المختصة في كـــــالمشروع ، وتلت

  .وبــــــــل الوجـــــــسبي

  

                                                           
1
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2
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من السلطة القضائية  إلانميز بين المصادرة الجنائية ، وهي التي لا توقع  أنو بناء على ما تقدم ، نستطيع 

الإدارية و التي تقرر بواسطة الإدارة بناء جنائية ، و المصادرة  إجراءاتبواسطة حكم جنائي و بناءا على دعوى و 

  .إداريةعلى إجراءات 

و المصادرة الإدارية من قبيل العقوبة المالية  التي تصب بصفة مباشرة على  الإداريةكانت الغرامة   إذاو 

جانب ذلك عقوبات تمس بصفة مباشرة شخص المخالف ، فتقيد أو تمنع  إلىالذمة المالية للمخالفين ، فإنه يوجد 

من خـــــلال التفصيـــــــــل فيه في إطــــــــــار الجـــــــــــزاءات تناوله في المبحث الثاني سيتم  ذا ماــــــــــممارسته لحق معين ، و ه

  . غير المالية 

  الجزاءات غير المالية: المبحث الثاني 

زاء الإداري ــــــوع الثاني من الجــــا أنواعها و تطبيقا�ا سنحاول عرض الننزاءات المالية و بيـــــتناولنا الج دمابع   

ض ــــــــارسة بعــــــن ممـــه مــــيده أو تمنعـــا تقــــــف لأ�ـــــد أكثر ضررا للمخالــــة ، و التي تعـــزاءات غير الماليـــو هو الج

  .ه ــــوقــــــحق

بالغة  أهميةمقيدة مانعة للحقوق و لها مكانة و  إداريةالية على أ�ا عقوبات المغير  الإداريةتعرف الجزاءات         

منها المساس  رـــالأكثف ـــص المخالــــو نظرا لمساس لعقوبات السالبة للحقوق بالشخ،  الإداريفي مجال الجزاء 

بفرض  الإدارةد سلطة ـــــري على تقيــــــــرع الجزائــــــــــــــا المشــــهــــــــو من، وانين ــــــــل القـــــــت جــــد حرصــــــــه المالية ، فقــــبذمت

ات ــــوبـــــذه العقــــــــــل هــــــية ، و تتمثــــوبات المالـــذه العقوبات لأن هذه العقوبات أقصى تأثير في توقيعها من العقـــــه

هذا  ه فيـــحـــتوضيالتطـــــرق إليــــه حاول ـــــــــــــــــا سنـــــــــــــذا مــــــــــــــــ، و ه الإداريق ــــــــــص و الغلــــــــــــــــب التراخيــــــفي سح

  .المبحث 

طه كانت ـــــولفت ضوابـــخ ص إداريــــــــــا ترخيــكان محلهالفة ، فإن  ـــــوع المخــــق بموضــــزاءات تتعلــــذه الجـــــو ه

ين ــــــــوانــــــة للقـــــــــالفــــــــــرت بالمخــــــــأة أدبــــــــــة منشـــــــــالفــــــــل المخـــــــــان محــــــــــا إذا كــــــــــــيص ، أمـــــــــــاء التراخــــــــــأو إلغوبة ـــــــــالعق

رار ــــــــــــــالاستم نـــــــــــها مــــــــــــأة و منعـــــــــــــلك المنشـلاق ســــــــــها في إغــــزائـــــــل جــــــــــــثـــاطها تمــــــــــــــــــمة لنشـــــــــح المنظـــــــــو اللوائ

  .1 في نشأ�ا

  

                                                           
1

  . 127 ، 126، ص ، ص  سابق ،الرجع الممحمد سعد فودة ،  -
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  التراخيصسحب : المطلب الأول 

توقعه السلطة القضائية ، أو الإدارة على كل من  - أي كانت طبيعته - يعد سحب التراخيص جزاء 

ثل سحب التراخيص ــــــ، وقد يتم حــــــوانين و اللوائــــف للقــــلى نحو مخاليمارس الحق الذي خوله له هذا الترخيص ع

و إنما من  –اخيص لا يمنح حقوقا، و ذلك لان التر ممارسته لمدة مؤقتةفي إلغاء ممارسة الحق بصفة �ائية أو وقتية 

       .1 التي تولد حقوقا مكتسبة  الإداريةالقرارات 

كانت طبيعته توقعه السلطة العامة على كل من يمارس الحق الذي خوله له هذا   أيايعد سحب التراخيص 

ممارسة الحق بصفة �ائية  إ�اء، و قد يتمثل سحب التراخيص في  2نحو مخالف للقوانين و اللوائح الترخيص على 

  .)3(وقف ممارسته لمدة مؤقتة  أو

  إجراءات سحب التراخيص : الفرع الأول 

تختلف إجراءات سحب التراخيص باختلاف المخالفة التي بسببها كان هذا السحب ، و هنا نعطي مثال 

و الإدارة أن تقرر سحب رخصة القيادة في حالات محددة بنص في قانون المرور إذ يكون للسلطة القضائية أ

وبة أصلية ــــــون سحب الرخصة كعقـــــص قضائيا أو إداريا كما قد يكـــــون سحب التراخيـــــــون ، و بالتالي يكـــــــالقان

  .3أو تكميلية

ل ـــــــــون المؤهــــــــل العــــــة من قبـــالفــــــبالمخلال تحرير محضر ـــــب من خـــــــــــراءات السحــــــحيث تستمر إج

سلامتها بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و  المتعلق 03- 09من القانون رقم  130 مونا ، و المنصوص عليه في ـــــــانق

من  137مذلك بنص والي و ــــــــــغ للـــــــلمنه يبة ـــــــــة و نسخــــوريــــــمهل الجـــــــــغ دون تأخير وكيــــــــو أمنها الذي يبل

  .المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها  4 03-09القانون 

  .و السحب هنا لا يتعلق فقط بقانون حوادث المرور فقد فيوجد في مجالات متعددة           

                                                           
1
  . 246سابق ، ص الرجع الم مصطفى محمد ، أمين - 

كلية الحقوق ، جامعة عين تخصص قانون العام ، قسم الحقوق ،رسالة دكتوراه  ،) دراسة مقارنة( محمد جمال عثمان جبريل ، الترخيص الإداري - 2

  . 328،ص  1992 -1991،  شمس ، القاهرة
  .137سابق ، ص الرجع الم محمد سعد فودة ، النظرية العامة للعقوبات الإدارية ، - 3

، سنة  45ر العدد . ، ج  المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها  2009جويلية  22 المؤرخ في 03- 09من الامر 66 م - 4

2009 .  
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  انتهاء التراخيص : الفرع الثاني 

نوعي نميز بين  يجب علينا أن و هـــــحدد بمدة زمنية معينة لنفاذ أجليكون انتهاء التراخيص تلقائيا إذا    

وع الثاني ــــــــــــالنفي و أما  ، التراخيص نتيجة لإهمال المرخص له �ايةندرس ول الأفي النــــــــــوع  ، التراخيص انتهـــــــــــــاء

  .هو الشرط الفاسخ 

  : التماطل  الإهمال ونهاية التراخيص نتيجة : أولا 

من حيث تماطل المرخص له ، ومن حيث  أساسيتينينظر في هذه الحالة لنهاية الترخيص من زاويتين 

  .1 التبعات القانونية لذلك

I  من حيث تماطل المرخص لهـــ  :   

و انتهاء أثره القانوني إهمال المرخص له استعمال الترخيص  الإداريانقضاء الترخيص  أسبابفمن بين 

، أو التخلي عنها بعد الشروع في ممارستها فعلا و هي  المرخص �ا خلال فترة زمنية معينة الأعمالبعدم مباشرة 

دة في الغالب �اية قانونية ، حيث ينص القانون في بعض الحالات على اعتبار عدم ممارسة النشاط المرخص به لم

  .2التراخيص و انتهاء أثره القانوني إ�اءيستوجب  إهمالزمنية معينة بمثابة 

وم التنفيذي ــن المرســـم 10 مه ــــت بــــــقض طــــل المرخـــــص له حيثاحيث نوضـــــح فيه مدى تمو مثال ذلك 

لن ـــــــــه يعـــــن انـــــلالها مـــــــــآت الرياضية و استغــــــالمنشداث ــــــــدد لشروط إحــــــالمح  1991سنة  41/416: مــــــــــــــــرق

ريها ــــــــــدانية التي تجــــــراقبة الميـــــرار من الوالي بعد المـــــــروع في استغلالها بقـــــــالرياضية و المش أةــــــــــاح المنشـــــعن افتت

من نفس المرسوم ، و الالتزام  03 مددة في ـــــــــــو المحلة لذلك ــــــــــــوى المحلي المؤهــــــــــــالمستالح المختصة على ــــــــالمص

رض للمؤسس مذكرة مسببة في ظرف ـــــــــــذا الغـــــــــــل لهــــــــــروط و ترســـــــــتر الشـــــــــــفي دف ةواردــــــروط الــــــــبتنفيذ الش

ص ـــــالترخي اءـــــإلغالوالي  ازـــــأجأة الرياضية ، ومن ثم ــــــــــــــــــــب المنشــــــلى صاحـــــــــــــين عـــــــــــــو يتع امـــــــأي 8 اهـــــــــأقص

  .3 وحــــــــالممن

                                                           
  .253ص ، 1999 مصر ،،  القاهرة ، الإداري عن غير القضاء ، دار النهضة العربيةحسين درويش عبد الحميد ، �اية القرار  - 1

وم ــــــــــــوق و العلـــــــــــــــوق ،كلية الحقـــــــــــم الحقـــــــام ، قســــــــــون العــــــــــــعزاوي عبد الرحمان ، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري ، رسالة دكتوراه تخصص قان - 2

  .2006 –2005السياسية ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، 
3
  .72ص ، سابقالرجع الم نسيغة فيصل، - 
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من المرسوم التنفيذي  26 مما نصت عليه التي توضح مدى تماطل المرخص له  أيضا الأمثلةبين و من 

، الذي يعرف المؤسسات الفندقية من انه يجب على صاحب رخصة استغلال المؤسسة الفندقية  1 46- 2000

لم  إذا"  27 مو تضيف  إياهمن تاريخ استلامه  ابتداء أشهر) 06(  ستة أقصاهالشروع في النشاط في اجل 

للشروع  اعذراهيتعين على السلطة المانحة  أعلاهيشرع صاحب الرخصة في النشاط في الأجل المحدد 

 للأوامرو لم يمتثل  الأجلانقضى هذا  إذاو  رــــأشه ) 06( سنة الفندقية في اجل  المؤسسةفي استغلال 

التي  كالـــــالأشتعلن السلطة سحب الرخصة بنفس  أعلاهالفقرة المذكورة  أحكامفي  و المنصوص عليها

  ".منحت بها

ه ــــــــــص لـــــــــا المرخــــهـــــــة ارتكبــــفـــــــالـــــــــس لمخـــــــــــــلي هـــــائـــــــــــــإ� أوص ــــــــــــالتراخيب ـــــــسح أن ظــــــــــا يلاحـــــــــــــــو م

ال ــــــــــام و المـــــــــــــــــام العـــــــــــــلى النظــــــا عــــبئــــل عـــــــكـــا يشـــــــص مـــــــــلال الرخـــــــــاستغ هــــالـــــــــإهمه و ــــــــاطلــــــلتم اـــــــــإنمو 

  .امـــــــــــالع

II  من حيث التبعات القانونية له ـــ:  

زاما ــــــه التــــفي ذمتب ـــيرت أنن ـــــم أكثرل شيء ـــعـــفو مكنة للمرخص له بـــبأن قرار الترخيص هع القول ــــحتى م

فإن هذا التخلي لا يمر دون تبعات  الإداريو انه يمكنه التخلي عنه عكس القاعدة العامة بالنسبة للقرار ، 2قانونيا 

  :  أهمهاقانونية 

المستفيد بل لا يصلح للتمسك به لاحقا كمستند قانوني من ق الإهمال أوإن انتهاء الترخيص  بالترك - 1

  .3 المانحة الإدارةلا في مواجهة 

المانحة قبل التخلي عن الترخيص بسبب اتصال يلزم المشرع المرخص له في بعض الحالات تبليغ الجهة  - 2

ذلك لعلاقتها بحماية و  أنشطتهمالأفراد لبعض في ممارسة  الإدارةالترخيص بالدور الرقابي و التنظيمي الذي تقوم به 

  .  4 لاتصال النشاط المرخص به باستعمال المال العام أوالنظام العام 

                                                           
1
ها و سيرها و كيفيات ـــــــــدد تنظيمـــــــــيح ، الذي يعرف المؤسسات الفندقية و 01/03/2000المؤرخ في  46-2000المرسوم التنفيذي رقم  - 

  .2000لسنة  10لعدد ر ا. استغلالها ،  ج 

2
  .  35ص  سابق ،الرجع الم،  لفتاح محمدخالد عبد ا - 

3
  .330سابق ، ص الرجع الممحمد عثمان جبريل ،  - 

4
  . 73،  72 ، ص ، سابق ، صالرجع المنسيغة فيصل ،  - 
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من انه  ، و هذا بالرغم تماطل المرخص له  سببها�اية الترخيص  ول بأنــــيمكننا القو من خلال ما سبق 

 إليه جأالذي تلوقائي ال جراءالإذلك هو  طبيعته في و لكنبإ�اء الترخيص ،  إداريكأنه جزاء  يبدو و ظاهرهفي 

 إجراءاتتطبيق  خانةما يدخله في  في المستقبل، و هذاتتفادى تماطله لا تقع في تماطل المرخص له ، و حتى  الإدارة

انتهاء الترخيص بالصورة السابقة  يمكن اعتبارفلا و من خلال كل ما قيل و بالتالي ،  الإداريأو قرارات الضبط 

الضبط  اءاتــــــر إجائي من ــــــوقالزاء ـــــــــبمثابة ذلك الجو ـــــل هــــب، عاما  إداريازاءا ــــــــجـــوال بأي حال من الأحــ

  .الإداري

  الشرط الفاسخ : ثانيا 

فاسخ حيث يعد هذا من بين المسائل و الترتيبات  بإجراءو هذا في الحالات التي يرتبط فيها الترخيص        

المانحة للرخص لضمان جدية المرخص له في التزامه ، فمن الشروط الفاسخة أن  الإدارةالاحتياطية التي تعتمدها 

 ترخيصا و تعلق استمرار نفاذه على بقاء حالة واقعية أو قانونية معينة فإذا زالت تلك الحالة انقضى أثر الإدارةتمنح 

، مثل شرط التزام المرخص له بالشروع في تنفيذ محل قرار الترخيص و الاستمرار فيه ، فإن هو لم يشرع 1الترخيص 

أو توقف عن ممارسة نشاط الاستقلال اعتبر تاركا له فيسقط قرار الترخيص بذلك لتحقق واقعة عدم الشروع في 

  .التنفيذ أو الترك

ى كل عل إداريةسحب التراخيص كعقوبة  إلىرق ـــاخيص سنحاول التطاية التر ـــ� إلىبعد التطرق بالتفصيل 

ب الترخيص  ـــة الإدارة في سحــــن سلطــــ،حيث سنحاول التطرق إلى بعض الأمثلة عمخالفة يقوم �ا المرخص له

على اعتبار أ�ا  ،ونخص بالذكر سحب رخصة القيادةةـن هيئة إدارية مستقلة أو تقليديـــــــزاء إداري صادر عـــــــكج

  .الأكثر شيوعا و تمس غالبية ا�تمع

I  المستقلة في سحب الترخيص  الإداريةـــ سلطات الهيئات:  

المتعلق بالقواعد العامة للبريد و الاتصالات  2000 أوت 5المؤرخ في  03- 2000القانون  إلىبالعودة         

يوم  30ذاره بضرورة التقيد في مدة ــعوم بإــــالضبط تقسلطة ...: "منه  35 مالسلكية و اللاسلكية نجده في 

تعليق  أو أكثر أويوم 30الجزئي للرخصة لمدة  أوالتعليق العام ...بالأعذارو إذا لم يتقيد المتعامل 

مر ــــاست إذا ، و"الأكثرسنة على  إلىتخفيض مدة الرخصة  أو أشهرثلاثة  إلىالرخصة لمدة تتراوح من شهر 

                                                           
1
  . 303سابق ، ص الرجع المعزاوي عبد الرحمن ،  - 
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 ارـــــالإطس ـــــصة في نفــــائي للرخــــــو النه ليـــــحب الكـــــالسد ــــتؤك، من نفس القانون  36 م مخالفته في المتعامل في

سلطة الضبط بضرورة استمرارية الخدمة حماية لمصالح  إخطارو في هذه الحالة يتم  ،إياهاو الظروف التي منحه 

بالمخالفات التي قام �ا و اطلاعه  بالأمرالمعني  إشعارتؤكد تطبيق العقوبات يتم بعد  37 مالمستخدمين ، بينما 

  .1الأمرالفرصة له لتبرير  إتاحةعلى الملف و 

ابي ــــــع رقــــــــات طابذ من خلال النصوص السابقة يتبين لنا أن سلطة ضبط البريد تم تزويدها بصلاحيات   

بل تقترحه على الوزير المكلف الذي يقوم بتوقيعها ، فهذا  الإداريلا تملك سلطة توقيع الجزاء  أ�او ردعي ، غير 

  .يحد من صلاحيات سلطة الضبط 

المعدل والمتمم  23/05/1993المؤرخ في  10-93 في المرسوم التشريعي رقم الأمرحيث تم تدارك هذا 

على الطبيعة  04-03من القانون  12 ملذي نصت عليه المنقولة و ا و المتعلق ببورصة القيم 04- 03بالقانون 

ع ـــــــبالتشري إخلالللجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة بأ�ا سلطة ضبط مستقلة ، تتكفل بدراسة كل  الإدارية

بطلب  أو،  45 مو التنظيم المعمول �ا في هذا ا�ال من تلقاء نفسها أو بطلب من المراقب المنصوص عليه في 

ها ـــــاء النص عليـــــــــاسبة و التي جـــــوبة التي تراها منــــــــــالعق إصدارمن الوسطاء في عمليات البورصة و تتولي اللجنة 

جزئيا مؤقتا أو �ائيا أو سحب الاعتماد و يمكنها  أو، التوبيخ ، حضر النشاط كليا  الإنذاروهي إما   55 مفي 

  .2 الخطأ المرتكب بفعلتقدر بعشرة ملايين دينار أو بمبلغ يساوي الربح المحتمل تحقيقه تفرض غرامات  أن أيضا

البنك  لامـــــبإعوم اللجنة المصرفية ـــــــحيث تق رض،ــــــال النقد و القـــــويوجد كذلك سحب الاعتماد في مج

ممثلها  إلىبالوصول و ترسل  الإشعاربموجب رسالة موصى عليها مع  إليهاالمنسوبة  بالأفعالالمؤسسة المالية  أو

المتعلق  26/08/2003 في المؤرخ 11 -03من الامر 107 محيث تنص  التأنيبالقانوني و تكون مرفقة بقرار 

وت ــع صــــــيرج واتـــــالأصاوي ـــــــفي حالة تسو  بالأغلبيةرارا�ا ــــــــالمصرفية تتخذ قرض فان اللجنة ـــــــبالنقد و الق

 116 ة تصفيتها طبقا للميـمؤسسة مالية و كيف أورارا�ا بسحب اعتماد بنك ـــــدر قـــتص أنيمكن لها  و الرئيس ،

     .3 114م ذلك تعيين مصفي الذي يعد تقريرا للجنة من اجل تمكينها من ممارسة الرقابة بموجب  و

                                                           
  . 74سابق ،ص الرجع المنسيغة فيصل ،  - 1
وق ، كلية ـــــــــــــــــم الحقــــــــــــال ، قســــــــــون أعمـــــــتخصص قان الة ماجستيرـــــــــــــ، رس م عمليات البورصة و مراقبتهاــــــــــالمركز القانوني للجنة تنظي ، تواتي نصيرة - 2

  . 24ص  ،2003-2002، الجزائر تيزي وزو، ، جامعة مولود معمريالحقوق ، 
المؤرخ  04-10قد والقرض المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم ـــــــلق بالنــــــــــم المتع 2003غشت  26ؤرخ في ـــــــــــــالم 11- 03رقم  من الأمر 107 م - 3

  .  2003، سنة   52 ر  العدد. ، ج   2010 أوت 26 في
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ؤرخ ـــــــرار المـــــماد بموجب القـــــليفة حيث سحبت اللجنة منه الاعتــــبة لبنك الخــــبالنسنجد في هذا الشأن و          

مجلس الدولة الذي قضي بعدم قبول  أمامو طعن المعني في السحب  2003- 03تحت رقم  29/05/2003في 

  .1 الطعن شكلا

المستقلة لها سلطات في مجال سحب التراخيص،  خاصة  الإداريةيمكن القول بان اللجان  الأخيروفي            

التقليدية نفس  الإداريةالمعنوية التي تخل بالتزاما�ا ، و من خلال ما سبق فهل للسلطات  الأشخاصعلى 

  .الصلاحيات

II  التقليدية في مجال سحب التراخيص  الإداريةـــــ دور السلطات  

استعمال سلطتها في مجال سحب و تعليق رخص  للإدارةالقوانين التي تتيح  أكثرربما يعتبر قانون المرور من         

رق ــــــــرور و التي تحافظ على امن وسلامة مستعملي الطـــــــــــــــــــــــــــــــالذين لا يحترمون قواعد الم الأفرادالقيادة في مواجهة 

  .العمومية 

نجده تنص على انه في حالة ارتكاب مخالفات يعاينها قانونا  03- 09 الأمرمن  92 م إلىو بالعودة          

وص ــــــــالمنص للإجراءاتالمؤهلون يجب أن تكون رخص السياقة في جميع الحالات موضوع احتفاظ طبقا  الأعوان

  ادة ،ــــــالقية ــاظ برخصــــــــالات الاحتفـــــل في حـــــتفص 93 ماء في ــــــــــون ، ثم جــــــــذا القانـــــــعليها في ه

اوز ـــــدة لا تتجــــــــــــا لمــــــــور ياقة فــــــة الســـــــفاظ برخصــــون محرر المحضر بالاحتـــوم العـــــون يقــــذا القانــــــــــن هــــــــــم 66 مو 

  .ايام  10

موفقا للقدرة على السياقة خلال  أعلاهفي الحالات المنصوص عليها لا يكون الاحتفاظ برخصة السياقة         

  .2نفس المادة

 إلى 1و الحالات من  من النقطة ج  10 إلى 1فتنص على انه في حالة المخالفات للحالات  94 م أما       

برخصة السياقة فورا مع الاحتفاظ  من هذا القانون يقدم العون المحضر 66 مد المنصوص عليها في من النقطة  17

مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ في الحال يكون الاحتفاظ برخصة السياقة من الحالات المنصوص عليها موقفا 

  .ساعة 48للقدرة على السياقة بعد اجل 

                                                           
1
  . البنكيةبين عبد المؤمن خليفة و اللجنة  04/01/2006الصادر بتاريخ  018296انظر قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  - 

2
  . 76سابق ، ص الرجع المنسيغة فيصل ،  - 
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ترتب  66 مأي سائق يقترف احد المخالفات المنصوص عليها في  أننلاحظ من خلال النصوص السابقة         

تختلف من حيث جسامتها فقد يكون الفعل يرتب  الأفعالهذه  أن إلالرخصة السياقة ، لسحب الفوري عليه ا

و قد تكون المخالفة  أيام 10الحصول على وثيقة تمكنه من قيادة السيارة لمدة  إمكانيةالسحب الفوري مع 

سحب رخصة القيادة من قبل  أمرحين الفصل في  إلىساعة  48ة بحيث لا يمكنه قيادة السيارة لأزيد من يمجس

  .اللجنة المختصة 

ديم وثائق المركبة ـــــبتقلقة ــــــالمتع الأحكامو  الإنارة لأحكامهي مخالفة  93 مفالحالات المنصوص عليها في         

م المرور التنبيه الصوتي و مخالفة أحكا أجهزةالشهادة المهنية التي ترخص بقياد�ا أو أحكام السرعة أو استعمال  أو

في الأماكن الخاصة أو تخفيض السرعة و مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل و مخالفة أحكام السير على 

، أو استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة أو تجاوز ) فقرة د(لسيارة التعليم  الإشارةالخط المتواصل و عدم وضع 

المتعلقة بوضع  الأحكامسنوات و مخالفة  10دون  الأطفالو منع نقل  الأولويةالسرعة المحددة و مخالفة قواعد 

، والتي   66 مو غيرها من الحالات الواردة في  الأمانشريط بلاستيكي على زجاج المركبة و عدم استعمال حزام 

  .1 من قبل اللجنة المختصة  السحب الفوري لرخصة القيادة إلىكلها تؤدي 

الفة من قبل العون المؤهل قانونا ــر بالمخــــلال تحرير محضـــن خـراءات السحب فإنه تتم مـا فيما يتعلق بإجمأ        

وكيل الجمهورية و نسخه منه تبلغ  إلى تأخير غ دونــون الذي يبلــذا القانـــن هــم 130 موص عليه في ـــ، و المنص

  .137 مالوالي و ذلك بنص  إلى

دد قواعد حركة المرور عبر الطرق ـــ، الذي يح2 381- 04وم التنفيذي رقم ـــــام المرســــأحك إلىو بالرجوع    

ع تسليمها ـــو من إلغائهاو التي جاءت تحت عنوان تعليق رخصة السياقة و ،  285 م إلى 279 مبالتحديد من و 

در في حالة معاينة مخالفة ــــيص أنيمكن للوالي " ه ـــــــــمنه على ان 279ادة ـــــــحيث تنص الم، و سحبها الفوري 

نة خاصة تسمى لجنة تعليق لج رأيذ ــــع تسليمها و ذلك بعد اخـــــمن أوصة السياقة ـــــت لرخـــالتعليق المؤق

ص ث تنــــــــــــوالي حيـلن امرار ـــــــــقـة بــنذه اللجــــــــــــأ هــــــــو تنش"  ةـباللجنص ـب النلدعى في صـة و تـقياـسة الــــرخص

لة ـــــمثــا مـــــهـــو يرأسا ــــــليميـــص إقـــــتـــوالي المخـــــــن الــــــرار مــــــنة بقـــــأ اللجـــــــــشــــتن " ه ـــــــلى أنـــــمنه ع 280 م

  : نـــــــــــــون مـــو تتك

                                                           
  . 77، ص  المرجع السابقنسيغة فيصل ،  - 1
  .2004، سنة  76 العدد  ر. ــرور عبر الطرق ، ج ـة المكقواعد حر  يحددالذي  2004نوفمبر  28ؤرخ في المــ 381- 04ـــ المرسـوم التنفيذي  - 2
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  ؛ـــ ضابط من الدرك الوطني 

  ؛ــ موظف من الأمن الوطني 

  ؛ ــ ممثل عن مديرية النقل

  ؛ــ ممثل عن مصلحة المناجم 

  ؛ـــ ممثل عن مديرية الأشغال العمومية 

  ؛ــــممثل عن مصلحة التنظيم و الشؤون العامة 

  ـــــ ممتحنين رخصة السياقة ؛

  ؛ عن المركز الوطني لرخصة السياقة ــــ ممثل

  ."1ــــ ممثل عن المحترفين في سياقة السيارات تعينه الاتحادات المهنية في الولاية 

المشروعية على  لإضفاءادها و ــــــــان حيــــــــدف ضمـــــــــة و ذلك �ــــــــــتشكيلة اللجنة مختلط أنظ ـــــــحيث يلاح        

  .281 مسنوات قابلة للتجديد بنص  3قرارا�ا ، و تعين اللجنة لمدة 

أيام  10لانعقاد في أجل لتستدعى اللجنة ة ـــــل محضر المخالفــــيص أند ـــــفبعا ـــهــن حيث طريقة عملـــــأما م       

واله ، ثم تتخذ ـــــــــــــاع لأقـــــــــــالاستم و ول أمامها ــــل استدعاء للمعني للمثــــــو يرس، ول الملف للولاية ـــــخ وصـــــــمن تاري

صوت  يرجح واتـــــــــالأصاوي ـــــــــــتسالة وبات و في حـــــــــــول العقــــــــــــويت حـــــــــــــن طريق التصــــــــرارا�ا عـــــــاللجنة ق

  دة ــــــاذ مــــــــــــه و لا يستردها إلا بعد نفــــــع في حقـــــــــــة بالسحب الموقـــــــــصاحب الرخص ف ــــــــــالمخال غــــــــثم يبل، الرئيس 

  لا يملك رخصة السياقة يعاقب بالمنع من إجراء امتحان الحصول على رخصة القيادة  المخالف  و إذا كان، العقوبة 

  . 2  285 محسب نص  

يلمس كيف أن المشرع الجزائري قد ، و من خلال الاطلاع على قانون المرور و التعديلات الواردة عليه 

المرور ، و كل هذا من اجل التقليل من حوادث  أحكامهالمطبقة على كل من يخالف  الإداريةتشدد في العقوبات 

                                                           
  .، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها 2009جويلية  22المؤرخ في 03- 09من الأمر  66 ملمزيد من التفصيل ارجع  - 1

2
  . 76 العددر .  ــة المــرور عبر الطرق ،ج كالذي يحدد قواعد حر  2004نوفمبر  28المـــؤرخ في  381-04 رقم ـوم التنفيذيسالمر من  285م  -
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القضائية هات ـــــــــذا لا يعني انه الجـــــــــه أنوبات الجنائية ، إلا ـــــــــــوبات البديلة عن العقــــــــاعتماده على العق إطارفي 

الجهات  تأمر أنيمكن "  09-03 الأمرمن  98لا تتدخل في مجال سحب رخصة القيادة حيث تنص المادة 

منع رخصة السياقة و  بإلغاءالحكم  أعلاه الأولىفي الفقرة القضائية المختصة ضمن الشروط نفسها المذكورة 

يارة ــــتسبب سائق الس إذا إلاوبة ـــو في هذه الحالة لا تطبق هذه العق "مرتكب المخالفة من الحصول عليها �ائيا 

العام  الأمنة السياقة حفاظا على ـــرخصحب لــــدر القاضي الســـــــيق ذاــــه رادـــــالأفموت أحد  إلى أدىفي حادث 

  .في الطريق العمومي

  الغلق الإداري : المطلب الثاني  

في سحب التراخيص سنشرع في العنصر الثاني و هو الغلق  بعد تطرقنا إلى الجزاء غير المالي والمتمثل   

الإداري و الذي بدوره يختلف عن سحب التراخيص حيث أن هذا الأخير أوسع مجالا من الغلق الإداري لأنه يمنع 

أو منشأة كانت عكس الغلق الذي يمنعه من ممارسة العمل في تلك  محل أيالمحكوم عليه من مزاولة عمله في 

  .المنشأة فقط

تعريف الغلق الإداري: الفرع الأول   

يرتبط مفهوم الغلق بغلق المحل أو المؤسسة و تميزها عن المؤسسات بسبب مخالفة أو بسبب أ�ا تشكل        

  .خطرا على النظام العام 

عندما ...) مكتب  - صنع م -محل تجاري ( ستمرار استغلال تلك المنشأة إخر يعني المنع من آهوم و بمف        

  .1 لأفعال تشكل خطرا على النظام العامتكون محلا أو أداة 

صلاحيا�ا القانونية، و الذي بموجبه  إطارالمختصة في  الإداريةالذي تتخذه السلطة  الإجراءو هو ذلك         

�ائية ، ابتغاء عقاب صاحبه  أو مؤقتةوقف تسييره بصفة  أوتجاري  أومال مهني ــــل ذي استعــــــغلق مح إلىتعمد 

 الإداريشكل الجزاء  الإداري، حيث يتخذ قرار الغلق 2 القانون ، او حماية النظام العام  لأحكامأو حمله للامتثال 

  .لصاحب المحل عما ارتكبه من مخالفات إداريةأي يكون بمثابة عقوبة 

                                                           
1
  . 141سابق ، صالرجع الممحمد سعد فودة ،  - 

تخصص  ة ماجستيرــــــالــــرس ، ريـــــــزائـــــــــضوابط الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام القضائي الج ، محمد الصالح بن احمد خزار - 2

ـــوق ،قسـ ــام ،ـون  العـقان   .150ص ،2002 -2001، الجزائر ، جامعة الجزائر ، قو ـــــقـــية الحــــكلم الحقــ
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راداته إلا أن غلق المنشأة ينصب يطع إــــالف في ذمته المالية ، إذ تنقـــــــأة يصيب المخـــــو رغم أن غلق المنش        

لتي في جانبه الأكبر على تقييد أو منع حق الفرد في استغلال المنشأة التي يمتلكها أو يستأجرها لتحقيق الأهداف ا

  .1 يسعى الوصول إليها

الشروط الضرورية لممارسة نشاطه  أوو كذلك من اجل تحميل صاحب المحل على احترام المقتضيات 

 راءـــــإجبر ـــــ، يعت هـــــأنواعالتجاري بمختلف  أوللمحلات ذات الاستعمال المهني  الإداريبذات المحل ، فالغلق 

ؤرخ ـــــــــــالم 34 - 76وم رقم ــــــــالمرس:  الـــــــــمثـــــالل ــــــــــلى سبيـــــــها عــــــمن ، و الإداريةة ـــطـــــوص للسلــــــــدة نصـع باحتهأ

المؤرخ  04- 76 للأمرالمزعجة المتخذة تطبيقا  أوالمتعلق بالعمارات الخطرة و الغير صحية  20/02/1976في 

من الحريق و الفجع في المؤسسات الخاصة باستقبال  الأمنالمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان  20/02/1976في 

المتعلق  25/01/1995المؤرخ في  06-95رقم  رـــــــالأماية المدنية ، و ـــــــلجنة للحم داثـــــــــإحالجمهور ، و 

  . 2 بالمنافسة

خطرا على النظام العام  الأخيرةمنع استغلال المؤسسة عندما تشكل هذه  الإداريو نعني كذلك بالغلق          

المدير  إلىتبلغ محاضر المخالفات ، المؤهلون قانونا المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون  الأعوانفعندما يثبت 

لمدة  الإداريق ـــــــباتخاذ قرار الغل إقليميارير يقوم الوالي المختص ـــــــالولائي المكلف بالتجارة ، و بناءا على هذا التق

اعف العقوبة ـــــود تضــــــــــة ، و في حالة العـــــــن الولايــــادرة عــــــالص راراتــــــالقرار في مجلة ــــــــوما و ينشر القــــــي 60

ل ــن السجـمائي ب النهـطة أو الشائية المختصــــــــــــة القضـدره الجهـــــــــالذي تصائي ــق النهـــــحد الغل إلىل ــلتص

  .3 التجاري

الغلق الخاص بالمحلات و المؤسسات قد يكون غلقا  أنسابقا يتبين لنا  إليهو من خلال ما تم التطرق            

فيكون  الإداريمن اختصاص السلطة القضائية ، بينما الغلق حد الغلق النهائي للمحل و هو  إلىيصل قضائيا، 

ون ـــــالقان امـــــأحكيوقع على كل من يخالف  إداريزاء ـــورة جــــدره في صـــــتص الإدارةو من صلاحيات ــــــــو ه مؤقت

   . الإداريو النصوص القانونية التي تناولت مسألة الغلق 

                                                           
  . 248سابق ، ص الرجع الم،  أمين مصطفى محمد - 1

تخصص قانون العام فرع  رسالة ماجستير ، يـــــر الإدارية الجزائراءات المدنية و ـــــون الإجـــوقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قان ، اوقارت بوعلامــ  - 2

  .83، ص2012 -2011، الجزائر ، تيزي وزو ، جامعة مولود معمري ،و العلوم السياسية  كلية الحقوقتحولات الدولة ، قسم الحقوق ،  

3
  .79سابق، ص الرجع المنسيغة فيصل ،  - 
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الإداري تطبيقات الغلق : الفرع الثاني   

راد و التي تزودهم بما ــوجهة أساسا للأفــلات و المؤسسات المـألة تنظيم المحـــلقد اهتم المشرع الجزائري بمس          

محله في  الأمنروط النظافة و ـــــــالف شـــــن يخــــل مــــــــع كــــدد مـــــــــد تشـده قـــذا نجـــاة ، لــــيــونه من أساسيات الحــيحتاج

ذي ـــــــالتجارية ال الأنشطةروط ممارسة ــــالمتعلق بش 08-04من القـــــانــــــون  31المادة  إلىودة مؤسسته ، و بالعـ أو

بغلق محل كل  أعلاه 30 مالمؤهلون المذكورين في  الأعوانيقوم : " تنص على أ�اسابقا نجدها تم ذكره 

غاية  إلىاعتباري يمارس نشاطا قارا دون التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري  أوشخص طبيعي 

  " . تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته

المعدل و المتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 1 02-04نفس المبدأ جاء في القانون          

يوما ، و ذلك من  30اتخاذ قرار بالغلق المؤقت الذي لا يتجاوز  بإمكانيةحيث نجدها تقضي  46وفق المادة 

 الأحكامطرف والي الولاية ، وبناءا على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة ، و هذا في حالة مخالفة بعض 

  .الواردة في نفس القانون 

التجارية ، حيث تنص  الأنشطة المتعلق بشروط ممارسة 08-04من القانون  31 ت المادةكما جاء         

تتخذ ضد الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية الذين يمارسون أنشطة تجارية الغلق كعقوبة  إجراء أنعلى  الأولىفقر�ا 

  .غاية تسوية وضعيتهم اتجاه القانون إلى، و ذلك  دون التسجيل في السجل التجاري

رة ـــــلمخم إداريق ــــبغل الأمرن للوالي ــــــيمك الذي تضمــــن أنهس الدولة ـــــعن مجل ادرـــــــالقرار الص إلى إضافة         

لغرض  ماإو ه المؤسسات ذالقوانين و القواعد المتعلقة � اثر مخالفة ماإ،  أشهر) 06(مطعم لمدة لا تتعدى ستة  أو

مجلس الدولة الجزائرية  أكدههو ما الحفاظ على النظام العام و صحة السكان و حفاظا على الآداب العامة ، و 

ب م ، م ر ، ش ج ( في القضية القائمة بين والي ولاية الجزائر و السادة  إداريافي هذا القرار المتعلق بغلق المحلات 

 أحكام إلىاستند  06/06/2000المقرر المؤرخ في  باتخاذهوالي ولاية الجزائر  إنإذ قرر ا�لس ) ، ل م ، ش ع 

  .المتعلق باستغلال المشروبات الكحولية  17/06/1975: المؤرخ في  41-75 الأمر

 منونا ، والذي جاء ذكرهم في المؤهلون قا الأعوانتتم من قبل  فإ�ابالنسبة لمعاينة المخالفات الماضية  أما         

  :المعدل و حصر�م في  02- 04من القانون ) 49(

                                                           
1
ـــم قرار مجلس الدولة الجز  -    . 96،97 ، ص ، ص2003 ، 3لس الدولة ، العـــدد ، مجـلة مج 23/09/2002 بتاريـــــخ 006195ائري رق
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  الشرطة القضائية ؛ أعوانضابط و *

  ؛المكلفة بالتجارة  للإدارةالخاصة بالمراقبة التابعون  الأسلاك إلىلمستخدمون المنتمون ا*

   المكلفة بالتجارة ؛ الإدارةالتابعون لمصالح  أعوان*

  الجبائية ؛ الإدارةالتابعون لمصالح  أعوان*

  . 14المكلفة بالتجارة المرتبون في الصف  الإدارة أعوان* 

القانون  ألزمهم إجرائهماليمين ، و حفاظا على سلامة  تأديةالقانون  ألزمهملمهمتهم  أدائهمو ضمانا لنزاهتهم في 

العقوبات تعطيل لمهامهم تجعله تحت طائلة  أومعارضة من البائع  أيقيامهم بالمعاينة و  أثناءالكشف عن هويتهم 

المؤهلون قانونا المخالفات المنصوص عليها في هذا  الأعوان، عندما يثبت  54 مو  53 م المنصوص عليها في

يقوم الوالي المختص  التغيير ذاالمكلف بالتجارة ، وبناءا على هالمدير الولائي  إلىتبلغ محاضر المخالفات القانون 

عن الولاية الصادرة  الإداريةفي مجلة القرارات  الإدارييوما و ينشر قرار الغلق  60ان يتخذ قرار الغلق لمدة إقليميا 

  .الغلق النهائي حد  إلى، في حالة العود تضاعف العقوبة لتصل 

يتخذ " و التي تنص على ،  2010الجبائية لسنة  الإجراءاتمن قانون  1 146 مو هذا من خلال           

قرار الغلق المؤقت من طرف المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى و مدير الضرائب بالولاية ، كل حسب 

تتجاوز مدة الغلق  أنن ــــاختصاصه ، بناءا على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع ، و لا يمك مجال

  ." أشهر) 06(ستة 

  . و يبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا او المحضر القضائي         

قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونيا و المحضر القضائي و نص  إنو تضيف نفس المادة             

  .ريبية ــضقات الـــــــــــــف للمستحـــــــــــديد المخالـــــدم تســــون نتيجة لعــرار الغلق يكـــق أنعلى  الجبائية راءاتـالإجقانون 

يسبقه و جوب  أنيجب ..... قرار الغلق المؤقت  أنغير " ....  أنعلى  145 محيث تنص            

  ." قاق الضريبةمن تاريخ استحيمكن تبليغه بعد يوم كامل  إخطار

                                                           
  .2006من قانون المالية لسنة  39 ممعدلة بموجب  146 مــــ  - 1
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يكون مرتبطا بتحصيل الضريبة  أنحتى يكون صحيحا يجب  الإداريرار الغلق ــق أنره ـــــو ما ينبغي ذك           

الصادر عنه في القضية  الإداريمجلس الدولة الجزائري عندما الغي قرار الغلق  أكدهو ليس بدين مدني و هو ما 

يخص تحصيل دين مدني لصالح بلدية  بأنهلعيب تجاوز السلطة ذلك  18/11/2003بتاريخ  011010رقم 

  .1 سكيكدة المؤجرة بواسطة قابض البلدية و ليس دين ضريبي

يجوز الطعن فيه  إداريللمحل قرار  الإداريم القانون ، و يعتبر قرار الغلق و بالتالي فان قرار الوالي لم يحتر          

الجبائية على انه يجوز الطعن في  الإجراءاتمن قانون  145 ممنه  04حيث تنص الفقرة  الإداريالقضاء  أمام

لا يوقف هذا الطعن  أن إلا إقليمياالمختص  الإداريةرئيس المحكمة  إلىالقرار الصادر بالغلق بواسطة عريضة مقدمة 

  .تنفيذ قرار الغلق 

يسمح " من قانون تداول الخمور  62 ملال و على سبيل المقارنة ، نجد القانون الفرنسي من خ        

، حال مخالفة تلك  أشهروزير الداخلية باتخاذ قرار غلق المحلات لمدة لا تزيد عن ستة  أوللمحافظ 

وزير  أوالعامة لكل مندوب الجمهورية  من  قانون الصحة 2فقرة  629 م، و " 2القانون  لأحكامالمحلات 

  . أشهر، لمدة لا تتجاوز ثلاثة  رةبالمخذ ا بعض الجرائم المتعلقةالتي تقع � المنشآتالداخلية يغلق 

رد ـــــــو مجـــــأو هخالصة  إدارية، فيما كان يعد عقوبة  الإداريحيث نشأ خلاف حول الطبيعة القانونية للغلق        

الإدارية وبة ـــــل من العقــــائص كــــخصالرأي القائل بأن غلق المنشأة له طبيعة خاصة تجمع بين  أن إذي ، تدبير تحفظ

رض في حالات عديدة ـه فــــان إلارازي ، ــــالاحتدبير ــــــعة التــــب عليه طبيــــأة تغلــــــي ، فان غلق المنشو التدبير التحفظ

 .2 و هو يحمل في مضمونه معنى العقاب

                                                           
كان الدين طابع ضريبي   ، حيث أن الغلق الإداري المؤقت كإجراء من إجراءات التحصيل متى 189ص  ، 2004سنة  5مجلة مجلس الدولة العدد  - 1

  .من قانون الضرائب ، ولما كان الدين محل النزاع مدني فان قرار مديرية الضرائب كان معيبا بعيب تجاوز السلطة  139 محسب 

  .143سابق ، ص الرجع الممحمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبة الإدارية ،  - 2
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تحت رقابة قضائية بنوعيها ، المالية و غير المالية   الإدارةالتي توقعها  الإداريةالجزاءات  أنو خلاصة القول   

  .شقها الوقائي  أوكفيلة للحد من بعض المخالفات سواء شقها الردعي 

 لالــــــــــــــالإخة ــــــــهــــلمواج الإدارةد�ا ـــــــزاءات التي اعتمـــــالج مــــــأهن ـــــالمالية م ةـــــــالإداريزاءات ـــــــفالج  

رور ـــــــــــــــــب و المــــــرائـــــادين الضـــــــيــ مدها فيـــــــــث نجــــــرد ، حيـــــــة المالية للفـــــة ، فهي تمس الذمـــــــالقانونيات ـــــزامــــــــبالالت

  .و قانون المنافسة و غيرها 

اسها ـــــالف أكثر من مســـــــخص المخـــــعب حيث أ�ا تمس بالشــــد الأصــــــزاءات غير المالية تعــــــأما الج  

من الجزاءات المالية ، و كذلك على الإدارة من ناحية  بالذمة المالية ، فنتائجها على الشخص المخالف أكثر وقعا

  .صعوبة تبرير توقيعها

و في الأخير تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذان النوعان من الجزاءات لا بد أن يكون بوجود ضمانات   

 لتوقيعه ، حفاظا على حقوق الأفراد ، و إعطاء الإدارة أكثر مصداقية حيث أن هذه الضمانات تكون بشكل

       . ايجابي لكل من الطرفين للإدارة و الأفراد المتعاملين معها و غيرهم 
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 الإدارياتضح لنا بأن الجزاء  ، بمفهومه الواسع الإداريالجزاء  إلىبعدما تطرقنا  ومن خلال ما سبق 

بالتزامات أو مخالفة قرارات أو تنظيمات ، و كما بينا أهم  الإخلاللتوقيعه جراء  الإدارةباعتباره وسيلة بديلة تلجأ 

زاءات المالية و غير ــــــــــــلة في الجــــــزاءات و المتمثـــــــــــــوعي الجـــــلال تبيين نـــــــــن خـــــ، و م  الإداريزاء ــــــــالج تطبيقات

  .المالية 

يعتبر وسيلة ردعية يمكنها الحد من المخالفات المتعلقة بالجرائم  الإداريالجزاء  أن إلى الإشارةو تجدر 

 ةــــــالإداريات ــــــــام ، و ضبط الممارســـــساهم في حسن سير المرفق العصح التعبير ،  و ذلك باعتباره ي نإ الإدارية

بقرار  الأفرادفي مواجهة  الإدارةهذا الجزاء صادر من  أنالمشروعة ، و محاولة التخفيف منها و ذلك باعتبار  غير

  .القضاء  إلىفردي دون اللجوء 

من خلال  الإداريموقف المشرع الجزائري من كل  ما سبق اعترف بالجزاء  أنو في هذا الصدد نجد 

مجموعة من النصوص القانونية ، غير انه لم يكن هناك قانون ينظم هذه الجزاءات الإدارية ، فلابد من استصدار 

وع ـــــــــلى مجمــــــــراحة عــــــــــدد و ينص صــــــــــــوبات الإدارية ، حيث يحــــــــــالعق أوزاءات الإدارية ــــــون للجــــــــقان

ذه ـــــــــــــثل هـــــــــلالية لمــــــــــــناك استقـــــــــــــون هــــــــــها لكي يكـــــــــــــجر عنــــــــــوبات التي تنـــــــــــذا العقــــــــــــالفات و كـــــــــالمخ

  .ت زاءاــــــــــــالج

وم الجزاء الإداري و اعتماد نظام رقابي ذو فعالية ـــــو كذا وجود استقرار للنصوص القانونية في تحديد مفه

  .  و نجاعة في مجال الجزاء الإداري 

، و لما لها  الأفرادفي مواجهة  الإدارةيعد سلطة من سلطات  الإداريو مما سبق يمكن القول بأن الجزاء 

، و هذا من اجل تحقيق التوازن بين فعالية العمل  قرارها المنفرد مع وجود ضمانات لتوقيع الجزاء إصدارمن حق في 

  . الأفرادو بين حقوق  الإداريو فعالية الجزاء  الإداري

النظام القانوني للجزاءات الإدارية ، يعد نظاما أن قول يمكن المما سبق  النتائج المستخلصة و من بين

الجزاء الإداري أكثر فعالية من الجزاء الجنائي ، الذي يمس بحرية الأفراد عكس الجزاء الإداري متكاملا ، حيث أن 

اب على ثقة المواطنين ـــــــــــود بالإيجــــــــــــــام ، مما يعــــــــــــــــاط المرفق العــــــــــالذي يوفر ضمانات أكثر لتحسين سير نش

  .و المساواة دل ــبالإدارة ، و تحقيق الع
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يساير التطورات  الإداريتجعل الجزاء  أنالتي يمكن  الاقتراحات مجموعة منتقديم  الأخيرفي  يمكنو 

  : الراهنة ، من ذلك ما يلي 

و ضمان حيادهم  الإداريا لتوقيع الجزاء المؤهلين قانون الأشخاصتشريع يحدد  نلتمس من المشرع وضعــــــ 

تسهيل و الضمانات الكافية و الإمكانيات الضرورية ، التي من شأ�ا  اللازمة، و ذلك من خلال توفير الحماية 

  ؛م و ضمان حيادهم ــالقيام بمهامه

مال ــــوء استعـــــــــــادي ســـــــــرع لتفــــــــشها المــــــالتي وضع راءاتــــــــــجالإانونية و ــــــــروط القــــــــــرام الشـــــــــــــــ احت

  ؛السلطة 

د من هكذا ــــــــوية للحـــــــــية توعلات تحسيســــــــــل حمــــــــالبسيطة و جع طاءــــــــالأخدم التركيز على ـــــــــــــــ ع

  ؛مخالفات 

 ي ـــة و تنتهــــوبات المخففــــتكون متدرجة تبدأ بالعق أنراد يجب ــــوبة على الأفـــالإدارة حال توقيع عقعلى ـــــــ 

 لفات ذات درجة كبيرة من الجسامة ؛بالمشددة على غرار المخا

  زع ــــــــالإداري يستدعي نزاء ــــــــام الجـــبمعنى أن نظ ، أن نظام الجزاء الإداري يجسد ظاهرة الحد من التجريم ـــــــ

  ؛ مرتكبيهاالوصف الجزائي عن الجرائم التي تتولى السلطات الإدارية معاقبة 

  ة هدفها الحد من العقاب الجزائي ؛انتهاج سياسة جنائية محكم ـــــــ

  القاضي الإداري لتوقيع الجزاءات ؛ضرورة توسيع مجال رقابة  ـــــــ

  واء ـــــراد ، ســـــه من ضرر  على الأفـــاط لما تشكلـــــزاءات الإدارية المقيدة و المانعة للنشــــادة النظر في الجــإع ـــــــ

  جسامة من العقوبات المالية ؛ أكثرالمالكين أو المرتفقين ، و التي تعد 

تحميل الإدارة مسؤولية القرارات غير المشروعة التي تصدرها على الأفراد ، و القيام بتعويض المتضررين  ـــــــ  

 بتسبيب القرارات سواء فردية أو تنظيمية ، و هذا لضمان الالتـــــــزامرارات ، و كذلك ـــذه القــــراء تبعات هــــمن ج

، عـــدا حالة الاستعجال و القرارات المتعـــلقة بالدفـــــــاع  القاضي الإداري بةاـــــرقمبدأ المشروعـــية و كذلك لتسهــــيل 

  .الوطني 
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يتدخل المشرع الجزائري من خلال ضبط و تحديد مفهوم  أنالسابقة نأمل  من خلال الاقتراحات ـــــــ

من تسريع النصوص القانونية في هذا الشأن ، و وضع معيار دقيق يحدد من خلاله  الإداريللجزاء 

  . الإداريمجالات تدخل الجزاء 

  :  وهي  إلايطرأ على ذهننا مجموعة من التساؤلات قد تبقى عالقة  الأخيرو في           

  .عالقة ؟ إداريةوسيلة  الإدارين الجزاء أهل يمكن القول ب         

و هل ،  ؟ الإداريةرادعة و مجدية للحد من المخالفات  إداريةوسيلة  الإدارين الجزاء أو هل يمكن القول ب         

  . هناك ضمانات لمشروعيتها ؟

  .هل يمكن القول بأن نوعي الجزاء الإداري كافي للحد من المخالفات الإدارية  
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    :قائمة المصادر : أولا 

I - النصوص القانونية  

  :الدساتير  –أ 

  : المعدل بـ  1996ديسمبر 08دستور الجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية ، المؤرخ في  - 

  .2002،سنة 25ددـــــريدة الرسمية عـــــــــــــ، الج 03-02القانون رقم  -                   

  . 2008، سنة  63ريدة الرسمية عدد ، الج ك19-08القانون رقم   -                   

  . 2016، سنة  14ريدة الرسمية عدد ــــــ، الج 01-16القانون رقم  -                   

  :القوانين  -ب 

، المعدل 1990لسنة  14عدد الر . ج،المتعلق بالإعلام 1990فريل أ 03المؤرخ في  07-90القانون رقم  - 1

  .1990، سنة  2عدد ال ر. ج ،  المتعلق بالإعلام ،   2012يناير  12المؤرخ في  05- 12بالقانون 

، يتضمن قانون  2006ديسمبر سنة  26الموافق  1427ذي الحجة عام  6مؤرخ في  24- 06رقم قانون  - 2

  . 2006 سنة ، 85 ر العدد. ، ج 2007لسنة  المالية 

 جويلية 19المؤرخ في  03-03 الأمر، يعـــدل و يتمم  2008 جويلية25المؤرخ في  12- 08القانون رقم  - 3

  . 2008سنة ،  36عدد ال ر . ج ،المتعلق بمجلس المنافسة ،  2003

 23ؤرخ في ـــــــــــالم 02- 04انون رقم ــــــــيعدل و يتمم الق  2010 أوت 15المؤرخ في  06- 10انون رقم ــــــــــق - 4

  .  2010، سنة  14ر رقم  . ، ج لقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةادد الذي يح 2004 جويلية

، و المتعلق  14-01، المعدل و المتمم للقانون  2017سنة  فيفري16مؤرخ في  05-17 القانون رقم - 5

  .2017، سنة 12ر العدد . ، ج  بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها

المؤرخ  08-04المعدل و المتمم للقانون  2018سنة  جويلية 10ؤرخ في الموافق  ــــــالم 08 - 18القانون رقم  - 6

   . 2018، المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية ، سنة  35ر العدد . ، ج  2004 أوت 14في 

  :الأوامر  -ج 

 ر رقمــــــدل والمتمم بالأمـــــــــــــالمع تعلق بتطوير الاستثماري 2001 أوت 20ؤرخ في ـــــالم 03- 01مــــــــالأمر رق - 7

  .         2001، سنة  47عددال ر. ج   ، 2006يوليو 15 مؤرخ في 06-08
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م ــــــــــــــــــــــدل و المتمم للقانــــــون رقــــــــة المعــــــــــق بالمنافســــــــ، المتعل 2003 جويلية 19المؤرخ في  03- 03الأمر  - 8

  . 2010سنة ،  46ر العدد .،ج 2010 أوت 15المؤرخ في  10-05

م المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  2003 أوت 26 المؤرخ في 11- 03الأمر رقم  - 9

  . 2003سنة ،   52 العدد ر . ، ج   2010 أوت 26 ؤرخ فيالم 10/04

رق و سلامتها ــــــــــبر الطــرور عــــــــة المــــــــركــــم حـــــــبتنظيق ــــــــالمتعل  2009جويلية  22 ؤرخ فيـــــــالم 03- 09الامر -10

  . 2009، سنة  45ر العدد . ، ج  و أمنها

  :المراسيم  - د 

و استغلال  بإنشاءالمحدد لشروط  ،1991نوفمبر  02،المؤرخ في  416-91المرسوم التنفيذي رقم  -11

  .1991، لسنة  54عدد الر  . المنشآت الرياضية و استغلالها، ج

، المتعلق ببورصة  03/04المعدل بالقانون ،  23/05/1993المؤرخ في  10-93المرسوم التشريعي رقم  -12

  . 1993لسنة ،  02عدد ال ر. ج القيم المنقولة المعدل و المتمم ،

الفندقية ويحدد رف المؤسسات ـــالذي يع 01/03/2000المؤرخ في  46- 2000المرسوم التنفيذي رقم  -13

   .2000لسنة ،  10العدد  ر . ج فيات استغلالها ، تنظيمها و سيرها و كي

ة المرور عبر ـــد حركــــواعـــــــدد قــــــــالذي يح 2004نوفمبر  28ؤرخ في ـــــــــالم 381- 04المرسوم التنفيذي  -14

  . 2004، سنة  76 عدد ال ر. الطرق ، ج 

II -  القرارات القضائية:  

  . 2004سنة ،  5العدد ، ــ مجلة مجلس الدولة 15

،  3، مجلة مجلس الدولة ، العدد  23/09/2002: بتاريخ  006195قرار مجلس الدولة الجزائري رقم ـ -16

  2ك. 2003عام 

بين عبد المؤمن خليفة  04/01/2006 خـــــــاريــــادر بتـــــــــــــــالص 018296م ــــقرار مجلس الدولة الجزائري رق -17

  .و اللجنة البنكية 
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  الكتــــبة ــــــــــائمــــق: ثانيا 

I -  الكتب باللغة العربية:  

  :المتخصصة  كـــتبال -أ 

أمين مصطفى محمد ، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري ظاهرة الحد من العقاب ، دار الجامعة الجديدة  -  1

  . 2008الإسكندرية ،مصر،للنشر، 

ة الجديدة ـــــــــامعدار الج ، زاءات الإدارية العامةــــــــالرقابة القضائية على شرعية الج يونس، أبومحمد باهي  -  2
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